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 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب 
المادة ١٨ من اتفاقيــــة القضـــاء على جميـــع أشكـــال 

التمييز ضد المرأة 
 

التقارير الدورية الرابعة والخامسة امعة للدول الأطراف 
 

تركيا* 

 
 

C، الـذي نظـــرت فيــه  EDAW/C/5/Add.46 للاطـلاع علـى التقريـر الأولي المقـدم مـن حكومـة تركيـا، انظـر *
اللجنة في دورا التاسعة. وللاطـلاع علـى التقريريـن امعـين الثـاني والثـالث المقدمـين مـن حكومـة تركيـا، 
انظر CEDAW/C/TUR/2-3، الذي نظرت فيه اللجنة في دورا السادسة عشرة. وهذه الوثيقـة صـادرة دون 

تحرير رسمي. 
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مقدمة 
) إلى  CEDAW/C/TUR/2-3) ــالث قدمـت تركياتقريريـها الدوريـين امعـين الثـاني والث
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز للدورة ضـد المـرأة في جلسـتيها ٣١٨ و٣١٩ المعقودتـين في 
١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧. ومنذ ذلك الحين وقعت أحداث كثيرة علـى المسـتوى العـالمي 
ـــو إلى الاحتفــال وكذلــك إلى الاهتمــام بدعــم  وكذلـك علـى المسـتوى الوطـني في تركيـا تدع

برنامج المساواة بين الجنسين والسلم العالمي بوجه عام. 
وفي عام ١٩٩٩ احتفلنا بمرور ٢٠ عاما على عقد اتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال 
التمييز ضد المرأة – إعلان حقوق المرأة؛ واعتمدت الجمعية العامة في نفس السـنة الـبروتوكول 
الاختيـاري الملحـــق بالاتفاقيــة، وبذلــك مكنــت اللجنــة مــن التصــدي بصــورة أكــثر إيجابيــة 
للانتهاكات المنتظمة لحقوق المرأة؛ وفي سنة ٢٠٠٠ ارتقى اتمـع الـدولي لاسـتعراض وتقييـم 
التقدم المحرز في تنفيذ منهاج العمل، وحدد مزيدا من الإجراءات والمبـادرات لتحقيـق المسـاواة 
بين الرجل والمرأة؛ وفي نفس السنة تناول مجلـس الأمـن مسـألة المـرأة والسـلم، ووضـع كذلـك 
جدول الأعمال الجنساني في مركز الحوار المتعـدد الأطـراف عـن مسـائل منـع المنازعـات وبنـاء 
السلم، وفي سنة ٢٠٠١ اعتمدت لجنـة وضـع المـرأة برنـامج عملـها الجديـد المتعـدد السـنوات، 
الذي يحدد االات ذات الأولوية للإطار السياسي للمساواة بين الجنسين للسـنوات ٢٠٠٢-
٢٠٠٦، وأخيرا وليس آخرا اعتمدت الجمعية العامة قــرار �الجرائـم المخلـة بالشـرف�، الـذي 

هو موضع أكبر ترحيب. 
ـــام ١٩٩٧ في تركيــا إصلاحــات قانونيــة تاريخيــة تزيــل  وقـد شـاهدت الفـترة منـذ ع
ـــادرات أخــرى تســهم في توســيع نطــاق  الأحكـام التمييزيـة الأساسـية ضـد المـرأة وكذلـك مب
ـــترة التعليــم الأساســي  المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة وحقـوق المـرأة. وفي عـام ١٩٩٧ زيـدت ف
الإلزامي من خمس إلى ثمـاني سـنوات، وفي عـام ١٩٩٨ اعتمـد قـانون العنـف الأسـري (قـانون 
حماية الأسرة)؛ وفي عام ١٩٩٩ سحبت التحفظات المبـداة علـى الاتفاقيـة، وفي سـنة ٢٠٠٢، 
بعد خمس سنوات من العمل الطويل والشاق اعتمد القانون المـدني الجديـد؛ وفي عـام ٢٠٠١، 
صدق البرلمان على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وفي هذه البيئـة التشـريعية المواتيـة 
إدرج في برنامج الحكومة الثامنة والخمسـين المشـكلة مؤخـرا احـترام مبـادئ الاتفاقيـة المتعلقـة، 

في جملة أمور، بمكافحة العنف ضد المرأة وفقر المرأة والاستحداث الاقتصادي للمرأة. 
بيـد أن ازديـاد الاتجاهـات السياسـية المحافظـــة وأوجــه التبــاين الاجتماعيــة الاقتصاديــة 
المتنامية وتكثف المنازعات في جميع أنحاء العالم قـد ألقـت ظلالهـا علـى التقـدم المحـرز في الوطـن 
وفي الخــارج. وكــان أبــرز شــيء بــلا شــــك هـــو الأحـــداث المؤســـفة الـــتي وقعـــت في ١١ 
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أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ والتطورات اللاحقة التي مازالت دد استمرار الحوار البنـاء بـين اتمـع 
ـــذي تشــرفت تركيــا  الـدولي. والمحفـل المشـترك لمنظمـة المؤتمـر الإسـلامي والاتحـاد الأوروبي، ال
باستضافته في اسطنبول يومي ١٢ و١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٢، هو مثال لممارسة جيـدة لإبقـاء 
باب الحوار مفتوحا. ومن الضروري أن يستمر الحـوار لتـلافي انحسـار التقـدم المحـرز حـتى الآن 
في مجال الحريات المدنية وحقوق الإنسان العالميـة والتعـاون الـدولي. ومـن المعـروف جيـدا الآن 
أن حقـوق المـرأة هـي أول حقـوق تنتـهك ويضمـن ـا عندمـا تسـود البيئـة القمعيـة والمناهضــة 

للديمقراطية.  
وعلى الجبهة الداخلية واجه اتمع التركي تحديات خطـيرة: الإرهـاب، الـذي بـدأ في 
منتصف الثمانينات وتصاعد خلال النصف الأول من التسـعينات، وحطمتـه في النهايـة قـوات 
ـــة مــن أن تنفــذ فــورا برنامجــا قويــا للتنميــة  الأمـن بحلـول عـام ١٩٩٧. وقـد مكـن هـذا الدول
الاجتماعية الاقتصادية للمقاطعات الشرقية، التي تكبدت أكبر دمـار. وفي نفـس الوقـت يجـري 
بصورة منهجية إزالـة الآليـات الأمنيـة الاسـتثنائية الـتي وضعـت في المنطقـة لمكافحـة الإرهـاب، 
وذلـك للعـودة إلى النظـام المـدني. وقـد وفـر هـذا بيئـة مواتيــة لتنفيــذ سياســات وبرامــج فعالــة 

لمكافحة مشاكل المرأة المتعددة الجوانب في المناطق الشرقية. 
وفي عـام ١٩٩٩ وقعـت كارثـة أخـرى في تركيـا. فقـد كبدهـا زلـزال مدمـــر خســائر 
كبيرة في الأرواح والممتلكات وحطم الوعي العام، ومازالت آثاره باقية تماما اليوم. وضغطـت 
الأزمة الاقتصادية الأخيرة، التي زادت بصورة جذرية عدد السكان الذين يعيشـون تحـت خـط 
الفقر، الجهود المبذولة لإعادة البناء. وفي حين توجد دلائل على انتعاش اقتصادي تبشـر بالخـير 
بـدت إمكانيـة انـدلاع حـرب في المنطقـة وقـت كتابـة هـذا التقريـر كخطـر آخـــر علــى تركيــا 

وكذلك على المنطقة برمتها. 
وأعد التقريرين الدوريـين امعـين الرابـع والخـامس لتركيـا أمـام هـذه الخلفيـة. وعلـى 
الرغم من أوجـه الضعـف المحيطـة بتركيـا فـإن الـتزام الدولـة بمبـادئ اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 
أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بكين ظل ثابتا. ولن يؤدي تغيير الحكومـات إلى الحيـد 
عـن امتثـال هـذا الالـتزام. وكملـت المبـادرات المتخـذة في سـياق عمليـة الانضمـــام إلى الاتحــاد 
الأوروبي أيضـا الجـهود المتعلقـة بالالتزامـات الناشـئة عـن اتفاقيـــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 

التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بكين. 
وأعـد تقريـرا تركيـا الدوريـان الثـالث والرابـع علـى نحـــو تشــاركي، حيــث تكــاملت 
مســاهمات المؤسســات الحكوميــة المعنيــة وكذلــك مســــاهمات الأكـــاديمين والمنظمـــات غـــير 
الحكوميـة. ويرمـي التقريـر إلى إبـراز المنجـزات الـتي تحققـت فيمـا يتعلـق بكـل مـادة مـــن مــواد 
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الاتفاقيـة منـــذ التقريــر الســابق. كمــا حــددت أوجــه القصــور، ولا ســيما في مجــال التنفيــذ، 
والعقبات التي مازالت تعرقل التغيير، بينمــا توجـد أشـياء كثـيرة تدعـو إلى الابتـهاج مـن ناحيـة 
المؤشـرات الإنمائيـة الأساسـية وكذلـك مشـــاركة المــرأة في عمليــة اتخــاذ القــرارات والجوانــب 

الأكثر رمزية لتمثيلها في االات العامة. 
ومازال تمثيل المرأة ناقصا نقصا شـديدا في البرلمـان، ومـازال العنـف الموجـه ضـد المـرأة 
آفة اجتماعيــة، ومـازال تخصيـص المـوارد، ولا سـيما مـوارد الميزانيـة الوطنيـة منحـازا جنسـانيا. 
وتنعكس صورة عدم الكفاية هذا في عملية توزيع الميزانيـة في المـوارد البشـرية والماليـة المحـدودة 
المتاحة للمديرية العامة المعنية بمركز المرأة ومشاكلها. ومـازالت المديريـة العامـة تعمـل للأسـف 
دون قانون تنظيمي، وهـو معـروض علـى البرلمـان ينتظـر النظـر فيـه. ومـازال يوجـد الكثـير ممـا 
ينبغي عمله لتقوية القدرة المؤسسـية للآليـة الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة للقضـاء علـى التميـيز ضـد 

المرأة في مجالات الهيئات العامة والخاصة. 
وتعـرب حكومـة تركيـا عـن تقديرهـا للجـهود والأعمـال القيمـة الـتي تقـــوم ــا لجنــة 
القضاء على التمييز ضد المرأة وتتطلع إلى إقامة حوار مثمر مع اللجنة خلال النظـر في تقريـري 

تركيا امعين الثالث والرابع. 
 

مفهوم التمييز ضد المرأة 
المادة ١ – لأغراض هذه الاتفاقيـة يعـني مصطلـح �التميـيز ضـد المـرأة� أي تفرقـة أو 
اسـتبعاد أو تقييـد يتـم علـى أسـاس الجنـس ويكـون مـن آثـــاره أو أغراضــه، توهــين أو إحبــاط 
الاعـتراف للمـــرأة بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية في الميــادين السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحبـاط تمتعـها ـذه الحقـوق 

أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل. 
وقعـت حكوميـة تركيـا اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة في عــام 
١٩٨٥ وصدقت عليها في عام ١٩٨٦ مع إبداء تحفظـات معينـة، لأن المـادة ١٥ (الفقرتـين ٢ 
ـــانون الأســرة في  و٤) والمـادة ١٦ (الفقـرة ١ (ج) إلى ١ (ز)) تتعارضـان مـع الجـزء المتعلـق بق
القانون المدني التركي، ولا سيما ما يتعلق بالأهلية القانونية للمـرأة مثـل: الحـق في الدخـول في 
علاقـات تعاقديـة والمسـؤوليات المتعلقـة بـالأولاد واختيـار محـل الإقامـة واللقـب، ونـوع العمــل 
والوظيفة. وقد سحبت هذه التحفظات في أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ في ضـوء اسـتعراض وتعديـل 
القــانون المــدني. وصــدق في ٣٠ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٠ علــى الــبروتوكول الاختيــاري الملحـــق 
بالاتفاقية، الذي وقع في ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. وسوف يدخل الـبروتوكول حـيز النفـاذ في 
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. وباعتمـاد الـبروتوكول الاختيـاري أكـدت الحكومـة التركيـة بقـوة 
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التزامها بالنهوض بالمرأة وبالامتثال التام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضـد المـرأة. 
وجرت عملية استعراض القانون المدني التركي في الفـترة ١٩٩٣-٢٠٠١. وعدلـت الأحكـام 
التمييزية وفقا لقاعدة عـدم التميـيز، وبذلـك أصبـح القـانون المـدني متفقـا مـع أحكـام الاتفاقيـة 
واعتمـد البرلمـان الـتركي القـانون المـدني الجديـد في ٢٢ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، وبــدأ 
ــن  سـريان القـانون في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢. وعـلاوة علـى ذلـك عدلـت المـادة ٤١ م
الدسـتور في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ لتعـرف الأسـرة بأـا وحـدة �قائمـة علـى المســاواة 

بين الزوجين�. 
قـامت المديريـة العامـة المعنيـة بمركـز المـرأة ومشـاكلها بـدور نشـط في عمليـة الصياغـــة 
الصعبـة والطويلـة للقـانون المـدني، وعرضـت علـى اللجنـــة المكلفــة مــن وزارة العــدل بصياغــة 
ــة  القـانون المـدني المسـائل الـتي ينبغـي معالجتـها، بمـا في ذلـك اقتراحـات المنظمـات غـير الحكومي
ذات الصلة، لإزالة الأحكام التمييزية والأحكام التي تدعم الممارسات التمييزية وتحـد مـن تمتـع 

المرأة بحقوقها وحرياا الأساسية. 
وقد اتبع القانون المدني الجديد، الذي سيناقش بـالتفصيل في المـادتين ١٥ و١٦، جـا 
جديدا تجاه الأسرة ودور المرأة في الأسرة، مستهدفا بذلك أكـثر المسـتويات خصوصيـة حيـث 
يحدث باستمرار التمييز بين الجنسين. وينص القانون الجديـد علـى المسـاواة بـين الجنسـين بلغـة 
أبسط وأسهل فـهما، وذلـك بعـدة طـرق: اسـتعيض عـن مبـدأ رئاسـة الرجـل لاتحـاد الزوجـين 
بالشراكة المتساوية بحيث يدير الزوجان الاتحاد بسـلطات متسـاوية في عمليـة اتخـاذ القـرارات؛ 
وللزوجين حقوق متساوية على مترل الأسرة، ولهمـا سـلطات نيابيـة متسـاوية. وألغـي مفـهوم 
�الأولاد غـير الشـرعيين�، الـذي اسـتخدم في القـانون الســـابق بالنســبة إلى الأولاد المولوديــن 
خارج نطاق الزوجية وأعطيت حضانتهم للأم. ورفع الحد الأدنى لسن الزواج وأصبـح واحـدا 
ـــدني الجديــد هــو نظــام ملكيــة  بالنسـبة إلى الجنسـين. وأهـم تعديـل أدخـل في إطـار القـانون الم
الممتلكات المكتسبة باعتباره نظام الملكية القانونيـة (المـواد ٢١٨ – ٢٤١). وسـوف تـرد هـذه 

الإصلاحات التشريعية بمزيد من التفصيل في إطار المادتين ١٥ و١٦ من هذا التقرير. 
ويجـري حاليـا أيضـا اسـتعراض إصـلاح القـــانون الجنــائي الــتركي بتنســيق مــن وزارة 
العـدل. وقدمـت الإدارة العامـة المعنيـة بمركـز المـرأة ومشـاكلها تعليقاـا علـى المشـــروع الأول 
للقانون المعدل اســتنادا إلى اسـتعراض اضطلعـت بـه لجنـة خاصـة أنشـأا تتـألف مـن أكـاديميين 
ومنظمـات غـير حكوميـة. ووضعـت وزارة العـدل الصيغـة النهائيـة لتعديـلات القـانون الجنــائي 

وقدمتها إلى مكتب رئيس الوزراء للنظر فيها (انظر المادة ٢ (ز) من هذا التقرير).  
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وقامت وزارة العدل بوضع مشـروع قـانون (إضافـة بعـض المـواد إلى القـانون الجنـائي 
التركي وتعديلات لمادة في قانون مكافحة الجريمة المنظمة) فيما يتعلق بـبروتوكول منـع الاتجـار 
بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه الذي يكمل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الدوليـة. واعتمـد البرلمـان القـانون في ٣ آب/أغسـطس 
٢٠٠٢. ويجــرم هــذا القــانون الســخرة وتقــديم الخدمــات غــير الطوعيــة والمعاملــــة الشـــبيهة 
ـــبرع بالأجــهزة بالتــهديد بــالقوة والضغــط وإســاءة اســتعمال المنصــب  بالاسـتعباد وطلـب الت
والخـداع واسـتغلال الضعفـاء أطـراف في ممارسـة ريـب النسـاء والأطفـــال والرجــال ونقلــهم 

واحتجازهم والاتجار م (انظر المادة ٦ من هذا التقرير). 
وبـدأ سـريان القـانون رقـم ٤٣٢٠ المتعلـق بحمايـة الأسـرة، والمعتمــد لتقليــص العنــف 
الأسري، في ١٧ كانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨. ونظـرا للانتقـادات والمشـاكل الـتي ووجـهت في 
تنفيـذ القـانون منـذ سـنه أعـد مشـروع اقـتراح بتعديـل بعـض مـواد القـانون وقـــدم إلى مكتــب 

رئيس الوزراء للنظر فيه. 
ووفقا لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمـرأة في مكـان العمـل، ولامتثـال معايـير 
الاتحاد الأوروبي، أعد مشروع قانون لتنظيم أحكام إجازة الأبويـن ومسـاواة مـدة الإجـازة في 
نظم الضمان الاجتماعي الموجودة. وينص القانون على أنه يمكن للزوجـين تقاسـم إجـازة غـير 
مدفوعة الأجر مدا ستة أشهر بعد الولادة. ويمنح نفس هذا الحق للأبويـن في حـالات التبـني. 
وأحيـل مشـروع القـانون إلى مكتـب رئيـس الـوزراء للنظـــر فيــه. واعتمــاد إجــازة الأبويــن في 
القانون يتحدى بشدة الفكرة التقليدية للأمومـة، وفكـرة أن تربيـة الأولاد هـي اـال الطبيعـي 
للمـرأة. وسـوف يتيـح القـانون للزوجـين عنـد سـريانه طرقـا عديـــدة لتنظيــم حيامــا الخاصــة 
والمتعلقـة بـالعمل، مـع إيـلاء المراعـــاة الواجبــة لاحتياجــات ومصــالح الــزوج والزوجــة. كمــا 
سيكون له أثر إيجابي في الحد مـن الممارسـات التمييزيـة في مجـال العمـل الـتي كثـيرا مـا تسـتبعد 
المرأة من العمل أو الترقية لأن بعـض أصحـاب العمـل يعتبروـا عاملـة لا يعتمـد عليـها بسـبب 
ـــها  وظائفـها التناسـلية. وفضـلا عـن ذلـك فـإن الأولاد الذيـن يشـبون في بيئـة مترليـة يتقاسـم في

الأبوان مسؤوليات المترتبة على الإنجاب سيضطلعون بأدوار للجنسين تتسم بالمساواة. 
 

القضاء على التمييز ضد المرأة  
المــادة ٢ – تتخــذ جميــــع التدابـــير المناســـبة لإلغـــاء القوانـــين والأعـــراف والأنظمـــة 
والممارسات القائمة التي تشـكل تميـيزا ضـد المـرأة، ولتقريـر الحمايـة القانونيـة الكافيـة لتسـاوي 

الرجل والمرأة في الحقوق وخصوصا: 
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ينص على مبدا تساوي الحقوق في الدستور أو يكفل قانونـا علـى أيـة صـورة  (أ)
أخرى؛ 

ـــاني والثــالث لتركيــا وأيضــا إلى  يرجـى الرجـوع إلى التقريريـن الدوريـين امعـين  الث
المادتين ١٥ و١٦ من هذا التقرير 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية قد اتفقت على ما يلي:  
يصـار، في أسـرع وقـت ممكـن، إلى تصديـق الصكـوك الدوليـــة الصــادرة عــن  (ب)
الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمتعلقة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة، أو الانضمـام 

إليها، وإلى تنفيذها على وجه التمام. 
كـانت رسـالة النـهوض بـالمرأة جـزءا متممـا لمشـروع تحديـــث الجمهوريــة التركيــة في 
بدايته. وعلى الرغم من الإصلاحات الــتي أجريـت في هـذا الصـدد لم يعـالج وضـع المـرأة إلا في 
خطـة التنميـة الخمســـية الخامســة (١٩٨٥-١٩٩٠) في ســياق التخطيــط الإنمــائي. وحــددت 
الخطة الخمسية الثامنـة (٢٠٠١-٢٠٠٥)، الـتي تتضمـن الاسـتراتيجيات الإنمائيـة تدابـير معينـة 
لاتخاذها للنهوض بالمرأة. وتنص الفقرة (هـ) من المادة ١٠ في هذا الصدد علـى تدابـير لتحقيـق 
تكافؤ الفرص للمرأة، ولا سـيما في مجـال التعليـم. وعـلاوة علـى ذلـك تحـدد الخطـة في القسـم 
المتعلـق �بإعـادة التشـكيل القـانوني والتنظيمـــي� التغيــيرات الــتي ســتجرى في القــانون المــدني 
الـتركي في ضـوء التحديـات الاجتماعيـة الاقتصاديـة الـتي بـدأت في الظـهور. وكمـا ذكـر آنفــا 
عدل القانون وبدأ سريانه في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ (انظـر علـى المـادتين ١٥ و١٦ مـن 

هذا التقرير). 
وأصبح النهوض بالمرأة جـزءا لا ينفصـل عـن الـبرامج الحكوميـة اللاحقـة. علـى سـبيل 
المثال ينص برنامج الحكومة السابعة والخمسين، التي تولت الحكومـة مهامـها بعـد الانتخابـات 
العامــة الــتي أجريــت في ســنة ،١٩٩٩، علــى �تشــجيع مشــاركة المــرأة في جميــع الجوانــــب 
الإنتاجية للحياة الاجتماعيـة والاقتصاديـة، وإسـراع الجـهود الراميـة إلى تحسـين وضـع المـرأة�. 
ـــات  وبـالمثل فـإن برنـامج الحكومـة الراهنـة (شـكلت الحكومـة الثامنـة والخمسـون بعـد الانتخاب
العامة التي أجريت في ٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢) يعـرب مجـددا عـن أهميـة المسـاواة بـين 
الجنسين في مجالات الحياة، وينص علـى أن تطبيـق مبـادئ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة للقضـاء علـى 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة هو بند ذو أولوية في برنامج سياسة الحكومة. 
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية قد اتفقت على ما يلي: 
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أن توفر الحماية لحقوق المرأة على قدم المساوات مع الرجـل، وأن تكفـل عـن  (ج)
طريق المحاكم الوطنيـة المختصـة وغيرهـا مـن المؤسسـات العامـة الحمايـة الفعالـة للمـرأة مـن أي 

عمل من أعمال التمييز. 
وفي التقريرين امعين الثاني والثالث لتركيا أدرجـت تفـاصيل إنشـاء وتنظيـم المديريـة 
العامة المعنية بمركز المـرأة ومشـاكلها بوصفـها الجـهاز الوطـني لحمايـة المـرأة مـن التميـيز. ومنـذ 
تقديم التقرير الأخير وافقت اللجـان المعنيـة في البرلمـان علـى مشـروع قـانون يـهدف إلى إعـادة 
تنظيم المديرية العامة المعنية بمركز المـرأة ومشـاكلها؛ لكـن لم يتخـذ بعـد أي إجـراء حـتى الآن. 
وينص مشروع القانون على إنشاء مجلس استشاري معني بمركـز المـرأة ليكـون جـهازا لإدمـاج 
البعد الجنساني في جميع الخطط والبرامج الحكومية. وسوف يكون هذا الس بعد إنشـائه أداة 

لإنشاء مزيد من المؤسسات الحمائية. 
واقـترحت المديريـة العامـة مـن خـلال مشـروع قـانون قـدم إلى مكتـب مجلـس الـــوزراء 
إدخال تغيير على المرسوم المتعلق بالنظام الداخلي للبرلمان لإتاحة إنشاء �لجنـة معنيـة بالمسـاواة 
بين الرجل والمرأة�. وتوجـد حاليـا ١٦ لجنـة خاصـة في البرلمـان. وإذا اعتمـد القـانون المقـترح 
سينشـأ في البرلمـان جـهاز مكلـف باسـتعراض جميـع القوانـين مـن خـلال منظـــور المســاواة بــين 

الجنسين. 
ومن بين أوجه التقدم المحرزة في هذا الصدد العمل الجـاري في وزارة العـدل مـن أجـل 
إنشاء نظام أمين المظالم للنظـر في ادعـاءات الضـرر الفـردي النـاتج عـن قـرارات وممارسـات في 

نظام الإدارة العامة. وقدمت المديرية العامة مساهمة في هذه العملية. 
إن الدول الأطراف قد اتفقت على ما يلي:؛ 

الامتناع عن مباشرة أي عمـل تميـيزي أو ممارسـة تمييزيـة ضـد المـرأة. وكفالـة  (د)
تصرف السلطة والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛ 

يرجى الرجوع إلى تقريري تركيا امعين الثاني والثالث. 
اتخـاذ جميـع التدابـير المناسـبة للقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة مـــن جــانب أي  (هـ)

شخص أو منظمة أو مؤسسة؛ 
سـوف تنـاقش التدابـير المضطلـع ــا في هــذا الصــدد في إطــار المــواد المحــددة في هــذا 

التقرير. 
اتخـاذ جميـع التدابـير المناسـبة، بمـا في ذلـك التشـــريعي منــها، لتغيــير أو إبطــال  (و)

القائم من القرارات والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛ 
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وفي جهد للتعريف بالقانون المدني الجديد ونشره قامت المديريـة العامـة، بالتعـاون مـع 
محافظات وجمعية المحامين والمنظمات النسـائية غـير الحكوميـة، بعقـد عـدة اجتماعـات في جميـع 

أنحاء البلد خلال عام ٢٠٠٢. 
ويمثـل إصـلاح القـانون المـدني الـتركي تقدمـا كبــيرا في إزالــة الأحكــام التمييزيــة مــن 
القانون، وفي إدخال مفهوم المساواة في العلاقات الأسرية والعلاقات بين الجنسـين. وقـد سـبق 
ذكر بعض هذه التغييرات والتعديـلات الرئيسـية ملخصـة في إطـار المـادتين ١٦ و١٧ مـن هـذا 
التقريـر. ولـن يعـزز القـانون الجديـد حقـوق المـرأة ومركزهـا القـانوني فحسـب بـل سـيكون لــه 
أيضـا بـأثر تأثـير طويـل الأجـل في تغيـير المفـاهيم والعـادات والممارسـات الـتي تمثـل تميـــيزا ضــد 

المرأة. 
وكانت عملية الإصلاح مفيدة في توسيع برنامج المساواة بين الجنسـين، فقـد نشـطت 
المناقشات حول مسائل أخرى، ذات صلة بين المشرعين ومقرري السياسات والجمـهور كلـه. 
على سبيل المثال أعد مشروع قانون لإنشاء محاكم شـؤون الأسـرة وقـدم إلى البرلمـان، وينتظـر 
أن يعتمد قريبا. وعندما تنشأ محاكم لشؤون الأسرة ستنظر في القضايا المتعلقــة بقـانون الأسـرة 
والقـانون السـاري علـى العنـف الأسـري لسـنة ١٩٩٨. وسـوف يقـوي وجـــود هــذه المحــاكم 
المتخصصة والإطار ذو الصلة بلا شـك قـدرة النظـام القـانوني علـى العمـل بفعاليـة فيمـا يتعلـق 
بقـاعدة عـدم التميـيز، وسـيقلل بذلـك إلى أدنى حـد القيـود الـتي تواجهـها المـــرأة في المعــاملات 

القانونية. 
ويلزم المزيد من الاصلاحـات لتعديـل سـائر الأحكـام التمييزيـة الموجـودة في الدسـتور 
والقـانون الجنـائي وقـانون المواطنـــة وقــانون الخدمــة المدنيــة وقــانون العمــل وقــانون الضمــان 
الاجتماعي. وكما ذكر أعلاه يجري فعـلا العمـل في بعـض هـذه اـالات. وسـوف تنـاقش في 
الفقرة ٢ التغييرات المقترح إدخالها على القانون الجنائي وفيمـا يلـي المبـادرات المهمـة الأخـرى 

الرامية إلى تغيير الأحكام التمييزية: 
 

قانون العنف الأسري 
كان قانون حماية الأسرة المذكور آنفا، الذي، الـذي سـن في ١٧ كـانون الثـاني/ينـاير 
١٩٩٨، خطوة إيجابية في معالجة مشاكل العنف الموجـه ضـد المـرأة، الـذي يرتكـب علـى نحـو 
ـــة في دفــع  شـائع داخـل الأسـرة. وكـانت توصيبـات اللجنـة المتعلقـة بتقريـر تركيـا السـابق فعال
التشريع قدما في هـذا الصـدد. وقبـل اعتمـاد هـذا القـانون كـان ينظـر في القضايـا الـتي تنطـوي 
على عنف أسري في إطار أحكام عامة للقانون الجنـائي. وكـان هـذا يثـير صعوبـات في تحديـد 
وقمع هذه الجرائم نظرا لأن اال الخاص بالحياة الأسرية كان يقع إلى حد بعيد خارج نطـاق 
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الآليـات التنظيميـة للإطـار التشـريعي القـائم. وفي حـين فتــح القــانون الجديــد المتعلــق بــالعنف 
الأسري مسائل كـانت تعتـبر في المـاضي خاصـة بالنسـبة إلى الاهتمـام العـام وعلـى ذلـك كـان 
الجـانح يخضـع لعـدة تدابـير عقابيـة، مثـل إجبـاره علـى مغـادرة المـترل، ومصـادرة الأســـرة الــتي 
يملكها ودفع تفقد مؤقتة، ومنعه من إزعاج الأسرة باستعمال وسـائل الاتصـال، وحظـر تدمـير 
ممتلكات سائر أفراد الأسرة. وكان يعاقب على انتهاك هذه التدابير بالسجن لمـدة تـتراوح بـين 
ثلاث وستة أشهر كحد أقصى. ويطبق هذا القانون بنـاء علـى شـكوى يقدمـها اـني عليـه أو 
أي شخص آخر إلى الشرطة. ومنذ بدء سريان قانون حماية الأسرة أبلــغ عـن عـدد مـتزايد مـن 
الحالات. ومن ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ وصـل إلى 

ااكم ٦١٣ ٧ قضية عنف أسري حكم في ٤٤٩ ٧ قضية منها. 
وأعـدت المديريـة العامـة كتيبـا يعـــرف بأحكــام القــانون، ونشــر هــذا الكتيــب علــى 
ـــة العامــة برصــد تنفيــذ القــانون. وقدمــت في هــذا الصــدد  مسـتوى البلـد. كمـا تقـوم المديري
تعديلات مقترحة إلى مكتب رئيـس الـوزراء للنظـر فيـها. وعـلاوة علـى ذلـك أصـدرت وزارة 
العمـل في ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ لائحـة إرشـادية تتضمـن مبـادئ توجيهيـة لتفســير 

القانون وتنفيذه. 
 

عفة المرأة 
كـانت مسـألة اختبـارات العفـة، الـتي تعتـبر انتـهاكا جسـيما لحقـوق الإنسـان للمـــرأة، 
حياا الجنسية، والمادة ١٧ مـن الدسـتور الـتركي مـن أكـثر المسـائل جدليـة في تركيـا. وينـص 
الدستور على أنه يحظر انتهاك السـلامة الجسـدية لأي شـخص إلا لمقتضيـات طبيـة وللظـروف 
المحددة في القانون. وقد استخدمت في الماضي عدة أحكام في القانون لتبرير الاختبـار القسـري 
للبكارة، ومن أمثلة هذه المنظومـة الأنظمـة المكافـآت والتـأديب في مؤسسـات التعليـم الثـانوي 
التابعة لوزارة التعليم الذي بدأ سريانه في ٣١ كانون الثـاني/ينـاير١٩٩٥. ونـص هـذا القـانون 
على أن �الدليل على عدم العفة� سبب وجيه للطرد من نظام التعليـم الرسمـي. وفي كثـير مـن 
الحالات كان اختبار البكـارة هـو الطريقـة الـتي يقـدم ـا الدليـل الـلازم. ونتيجـة لضغـوط مـن 
اموعـات النسـائية والمناقشـة العامـة وبتوصيـة المديريـة العامـة المعنيـة بمركـز المـرأة ومشــاكلها، 
حذفـت وزارة التعليـم الإشـارة إلى �عـدم العفــة� مــن القــانون المنقــح في ٢٦ شــابط/فــبراير 

٢٠٠٢، وأزالت بذلك تمييزا جسيما قائما على نوع الجنس. 
ـــاير ،١٩٩٩ أصــدرت وزارة العــدل، اســتجابة  وقبـل ذلـك، في ١٣ كـانون الثـاني/ين
لاحتجاجات ولضغط جماهيري، قانونا يحظـر فحـص جسـد المـرأة لأغـراض العقـاب التـأديبي، 
دون موافقتـها أو بطريقـة تؤلمـها أو تعذـا. وألغـى القـانون اختبـار البكـارة بـالتمييز بينـه وبــين 
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فحص المهبل أو الدبر الـلازم قانونـا في حـالات الاغتصـاب ومجامعـة القصـر، والتشـجيع علـى 
البغـاء أو ممارسـة القـوادة. وقـد يــأمر القــاضي في هــذه الظــروف، إذا رأى أن ذلــك مناســبا، 
بإجراء فحص مهبلي أو دبري أجوره دون موافقة المرأة. بيد أنه يتعين أن يكون قرار القـاضي 

مشفوعا بموافقة كتابية من المدعي العام. 
 

القوانين المتعلقة بالأمومة 
ينظم قانونا الخدمة المدنية وقانون العمل إجازة الأمومــة والمسـائل ذات الصلـة. وكـان 
القـانون السـابق يمنـح إجـازة مدفوعـة الأجـر مدـا ٣ أسـابيع قبـل الـولادة و ٦ أسـابيع بعدهــا 
وإجـازة لمـدة سـنة بعـد الـولادة. ومـن جهـة أخـرى يمنـح قـانون العمـل إجـازة أمومـة مدفوعـــة 
الأجر مدا ٦ أسابيع قبل الولادة و٦ أسابيع بعد الولادة، وإجازة بدون أجـر مدـا ٦ أشـهر 
بعد الولادة. وأعدت المديرية العامة مشروع قـانون وقدمتـه إلى مكتـب رئيـس الـوزراء ـدف 
تحقيق التوافق في الحقوق المنصوص عليها في هـاتين الآليتـين والتنظيميتـين. وعـلاوة علـى ذلـك 
يوصي مشروع القانون بالاستعاضة عن إجازة الأمومة بإجازة للأبويـن ومنـح الأبويـن حقوقـا 

في حالة التبني، وإشراك الأب بصورة كاملة في رعاية الأطفال وتنشئتهم. 
 

الأمن الوظيفي 
عدلـت المـواد المتعلقـة بـالأمن الوظيفـي في قـانون العمـل وسـائر القوانـين ذات الصلــة، 
وينتظـر بـدء سـرياا في ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠٣. ووفقـا لهـذه التعديـلات لا يمكـن إـاء عقــد 
العمـل بسـبب الانتمـاء إلى عضويـة النقابـات أو المشـاركة في الأنشـــطة النقابيــة، ويمكــن رفــع 
دعوى على صاحب العمل لانتهاكه أحكام العقد ولوائح العمـل. كمـا يحمـي القـانون المعـدل 
الموظـف مـن جميـع أشـــكال التميــيز علــى أســاس العــرق أو الجنــس أو الحالــة الاجتماعيــة أو 
المسؤوليات الأسرية أو الدين أو الآراء السياسية أو الأصـل الاجتمـاعي أو الإثـني وفي القضايـا 
المتعلقة بإاء عقد العمـل يلـزم صـاحب العمـل بتقـديم مسـوغ كتـابي لإـاء العقـد، وفي حالـة 

التراع يقع عبء الإثبات على عاتق صاحب العمل. 
إن الدول الأطراف تتفق على ما  يلي؛ 

إلغاء جميع الأحكام الجنائية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.  (ز)
وأحـالت وزارة العـدل مشـروع قـانون بتعديـلات للقـانون الجنـائي إلى مكتـب رئيــس 

الوزراء في ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. وتتضمن التغييرات المقترحة ما يلي: 
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تعرف أعمال التعذيب بأا جرائم مسـتقلة يرتكبـها فـرد. وتعتـبر الأفعـال المرتكبـة في  �
حق قصر دون سـن الثامنـة عشـرة أو في حـق الزوجـة عوامـل مشـددة للجريمـة، ولـذا 

فإا تكون سببا لتشديد العقوبة؛ 
حذف المادة ٤٢٣، التي تجرم فض البكارة تذرعا بالزواج؛  �

حـذف المـادة ٤٦٢، الـتي تنـص علـى تخفيـف الحكـم علـى مرتكـــب جريمــة القتــل أو  �
الاعتداء أو في قضايا الضرب التي تنطوي على زنا أو مجامعة غير مشروعة من جـانب 

زوج أو شقيقة أو أخ أو قريب آخر، دون أي قدر معقول من الشك؛ 
اعتبار �الضغط النفسي� عملا مـن أعمـال القسـر في قضايـا الاغتصـاب أو الشـروع  �

في الاغتصاب؛ 
تعريف �الجرائم المرتكبة ضد السلامة الجنسـية�؛ بأـا جرائـم مرتكبـة في حـق الفـرد  �

وليس جرائم مرتكبة ضد الآداب العامة؛ 
إدراج حكم بشأن الاغتصاب في وثيقة الزواج؛  �

في حـين تختلـف عقوبـة الاغتصـاب حسـب سـن اـني عليـها فإنـه ينــص علــى توقيــع  �
أقصـى عقوبـة في حـالات الجرائـم الجنســـية المرتكبــة ضــد الأطفــال دون ســنة الثانيــة 

عشرة؛ 
إزالة التمييز القائم علـى الحالـة الاجتماعيـة للمـرأة الـتي تقـع ضحيـة اختطـاف بغـرض  �

جنسي؛ 
ـــم الجنســية عندمــا تــتزوج اــني عليــها الجــاني؛ لكــن  يوقـف تنفيـذ الحكـم في الجرائ �
مشروع القانون يغير هذا الوضع وينص على أن يستمع القاضي أولا إلى اـني عليـها 
والجاني ولا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا اقتنع بأن الطرفـين راغبـان في الـزواج بإرادمـا 
الحرة. وإذا كان هناك أكثر من جاني واحد ويتزوج أحدهما اني عليـها يظـل الحكـم 

المتعلق بوقف تنفيذ الحكم على الجناة الآخرين دون تغيير؛ 
في جرائم الاغتصاب يعتبر استعمال أي شيء بخـلاف �الأطـراف الجنسـية� اغتصابـا  �

أيضا؛ 
عدلت مادة في القانون الجنائي تتعلــق بـالجرائم المرتكبـة ضـد العمـل وحريـة العمـل في  �
إطار مجموعة الأحكام اللازمــة للإنضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي، الـتي اعتمدهـا البرلمـان 
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في ٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢. وذا التعديل أدرجت أحكام تنظيمية تفصيليـة وعقـاب 
أشد على الاتجار المنظم للبشر. 

وتمثـل التعديـلات المقترحـة الملخصـة أعــلاه حيــدا كبــيرا عــن الفــهم الديــني للنشــاط 
الجنسـي المنعكـس في القـانون العـادي، الـذي تعتـبر فيـه جرائـم الاعتـداء الجنسـي علــى النســاء 
والفتيات جرائم ضد الآداب العامة والنظام الأسري. وباعتماد فكـرة أن الجرائـم الجنسـية هـي 
جرائم ضد الفـرد لـن يعـزز مشـروع القـانون العـدل فحسـب بـل سيسـهم أيضـا في النهايـة في 
تحدي مفهوم الشرف في اتمع التركي المتصل اتصالا وثيقا بالنشاط الجنســي للمـرأة، والـذي 

يعتبر عاملا أساسيا من عوامل التمييز القائم على نوع الجنس. 
ـــامت في ســنة ١٩٩٦  وقـد أشـير في تقريـر تركيـا السـابق إلى أن المحـاكم الدسـتورية ق
بإلغاء المادة ٤٤١ مـن القـانون الجنـائي الـتي تتعلـق بزنـا الرجـل علـى أسـاس أـا تنتـهك المبـدأ 
الدستوري الخاص بالمساواة. وحيث أنه لم يعد قانون جديد خــلال المهلـة القانونيـة الـتي مدـا 
سنة واحدة فإن زنا الرجل لم يعـد جريمـة بموجـب القـانون، وذلـك بسـبب عـدم تقـديم قـانون 
ـــرى،                تســري عليــه  جديـد خـلال المهلـة. في حـين ظـل زنـا المـرأة، مـن جهـة أخ
أحكام المادة ٤٤٠، منصوصا عليه. وفي ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٨ ألغـت المحكمـة الدسـتورية 
المـادة ٤٤٠ وصححـت بذلـك عـدم التسـاوق الـذي كـان موجـودا. وبالتـالي فـإن الزنـــا ليــس 
ـــا للقــانون المــدني (المــادة ١٦١).  جريمـة في القـانون الـتركي لكنـه قـد يمثـل سـببا للطـلاق وفق
واقتضى الطلاق استنادا إلى عدم الوفاء يعطي الطرف المتضـرر الحـق في طلـب تعويـض (١٧٤ 

من القانون المدني). 
 

التنمية والنهوض بالمرأة 
المـادة ٣ – تتخـذ الـدول الأطـراف في جميـع الميـادين، ولا سـيما في الميـادين السياســـية 
ـــرأة  والاقتصاديـة والثقافيـة، كـل التدابـير المناسـبة، بمـا في ذلـك التشـريعية منـها، لكفالـة دور الم
وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية والتمتـع ـا 

على أساس المساواة مع الرجل. 
وكـان تقـدم المـرأة والنـهوض ـا جـزءا لا ينفصــل عــن مســاعي تحديــث الجمهوريــة 
التركية منذ إقامتها. وقد منحت المرأة التركية في هذه العملية، كما وصف في تقـارير سـابقة، 
حرياا المدنية في زمـن مبكـر نسـبيا حسـب المعايـير العالميـة. وكمـا ذكـر آنفـا حـددت قضايـا 
المـرأة منـذ خطـة التنميـة الخمسـية الخامسـة (١٩٨٥-١٩٩٠)، بوصفـها مجـال اهتمـام مســتقل 
لسياسـة التنميـة والتخطيـط الإنمـائي. وكمـا ذكـر في إطـار المـادة ١٤ مـــن هــذا التقريــر، فقــد 
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حـددت النســـاء بوصفــهن مجموعــة مســتهدفة في المشــاريع الإنمائيــة لســد الثغــرات الإقليميــة 
والقطاعية الموجودة. 

وتقيـدا بالمعايـير الدوليـة أصبحـت تركيـا طرفـا في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة للقضـاء علــى 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي الـبروتوكول الاختيـاري وأيضـا في اتفاقيـة حقـوق الطفـل، 
وغيرها من الاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقات منظمة العمـل الدوليـة ومنظمـة 
التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي ومجلـس أوروبـا ومنظمـة الأمـن والتعـــاون في أوروبــا، 
ضمن منظمات أخرى. كما تؤيد تركيـا جميـع المبـادرات الإقليميـة والعالميـة المتعلقـة بالمسـاواة 

وحقوق الإنسان، وتشارك في البرامج الدولية ذات الصلة. 
ـــع  وفي تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧ اسـتضافت تركيـا المؤتمـر الـوزاري الأوروبي الراب
المعني بالمساواة بين الرجل والمرأة التابع لس أوروبا في اسطنبول. وكان موضـوع المؤتمـر هـو 
�الديمقراطيـة والمسـاواة بـين الجنسـين� ودارت المناقشـات في سـياق موضوعـين فرعيـــين همــا: 
�المساواة بين الجنسين بوصفها المعيار الأساسي للديمقراطية� و�تحقيــق المسـاواة بـين الجنسـين 
في اتمـع الديمقراطـي: دور الرجـل�. وانتـهى المؤتمـــر باعتمــاد �إعــلان اســطنبول� بوصفــة 

مساهمة في توجيه السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. 
وتؤيد تركيا وتشارك بنشاط في جميع مبادرات وجهود الجمعية العامة للأمـم المتحـدة 
والس الاقتصادي والاجتمـاعي ولجنـة وضـع المـرأة، لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان للمـرأة. 
وتتعاون المديرية العامة المعنية بمركز المرأة ومشاكلها تعاونا وثيقا في هذا الصدد مـع المنظمـات 
غير الحكومية على إعداد عملية بكين + ٥. ويشارك وفد رسمي مؤلف من ممثلـين للمنظمـات 
الحكومية وغير الحكومية بنشاط في كل من الاجتماع التحضيري الإقليمي لبكـين + ٥ الـذي 
عقد في اللجنة الاقتصادية لأوروبـا فضـلا عـن دورة الجمعيـة العامـة الخاصـة المكرسـة �للمـرأة 
سـنة ٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنسـين، والتنميـة والسـلام في القـرن الحـادي والعشـرين�، وقــدم 
الوفد التركي مساهمات مهمة في المداولات حول الوثيقة الختامية لبكين + ٥، ولا سيما فيمـا 

يتعلق بمسائل مثل الحقوق الإنجابية وجرائم الشرف والزواج القسري والزواج المبكر. 
واستضافت المديرية العامة مـن ٦ إلى ٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ اجتمـاع فريـق 
خبراء معنيا بإدارة البيئة والحد من الكوارث الطبيعية: �منظـور إنسـاني�، بالتعـاون مـع شـعبة 
الأمـم المتحـدة للنـهوض بـالمرأة. وعقـد الاجتمـاع مقترنـا بـالدورة السادسـة والأربعـــين للجنــة 

وضع المرأة، التي تناولت مسألة الكوارث الطبيعية. 
وعلى المستوى الوطني كانت أهم مساهمة في التنمية والنـهوض بـالمرأة في مجـال إنتـاج 
ونشر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس. والمعهد الحكومي للإحصاءات هــو الهيئـة الرئيسـية 
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المسؤولة عن البيانات الإحصائية المتعلقـة بـالموارد البشـرية في تركيـا. وتتضمـن قائمـة البيانـات 
المتعلقة بالإحصاءات والمؤشرات الجنسانية، التي وضعتها شعبة الإحصـاءات المتعلقـة بـالتكوين 
السـكاني والمـرأة، بالمعـهد بيانـات مسـتكملة وجديـرة بالثقـة لرسـم السياسـات ورصـد وتقييــم 

البرامج الإنمائية على حد سواء. 
وفي سـنة ١٩٩٨ تعـاونت المديريـة العامـة مـــع شــعبة الإحصــاءات المتعلقــة بــالمرأة في 
مشروع دعمه برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي لتكويـن قـاعدة بيانـات وإحصـاءات ومؤشـرات 
ـــم والعمالــة. ويمكــن  جنسـانية، تركـز بصفـة خاصـة علـى الديموغرافيـا وهيكـل الأسـرة والتعلي
النفاذ إلى قاعدة البيانات عن طريق موقع المعـهد الحكومـي للإحصـاءات علـى الشـبكة العالميـة 
(www.die.gov.tr). ووفقا للتوصيات الواردة في برنـامج التعـاون بـين حكومـة تركيـا ومنظمـة 

الأمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) للفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٥، يجـــري العمــل بتوحيــد قــاعدة 
البيانـات المتعلقـة بالإحصـاءات والمؤشـرات الخاصـة بـالمرأة وقـاعدة بيانـات وشـبكة معلومـــات 
الطفولة لإتاحة فرص أكفأ لامتثال اتفاقية حقـوق الطفـل واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال 

التمييز ضد المرأة. 
وبـالتوازي مـع هـذه التطـورات يقـوم المعـهد الحكومـي للإحصـاءات بتنقيـح جـــه في 

جمع البيانات من خلال منظور إنساني، ويضع منهجية للبحوث التشاركية وتنفيذ المشاريع. 
 

التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة 
المادة ٤-١ – لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابـير خاصـة مؤقتـة تسـتهدف التعجيـل 
بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ بـه هـذه الاتفاقيـة، ولكنـه يجـب ألا 
يستتبع، على أي نحو، الإبقاء علـى معايـير غـير متكافئـة أو منفصلـة، كمـا يجـب وقـف العمـل 

ذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة. 
المادة ٤-٢ – لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابـير خاصـة تسـتهدف حمايـة الأمومـة، 

بما في ذلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا. 
يرجى الرجوع إلى تقريري تركيا امعين الثاني والثالث. 

وكما ذكر في تقرير تركيا السابق دشن مصرف هلـك ومصـرف فـاكيفلار �برنامجـا 
ــــى  خاصــا لتقــديم القــروض إلى النســاء� لكفالــة مشــاركة المــرأة في التنميــة، وتشــجيعها عل

الاضطلاع بأنشطة تنظيم المشاريع. وهذه البرامج مستمرة. 
للاطـلاع علـى التدابـير الخاصـة الــتي اعتمدــا الأحــزاب السياســية لزيــادة المشــاركة 

السياسية للمرأة انظر المادة ٧ من هذا التقرير. 
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وسعت أحكام حماية العـاملات في قـانون العمـل رقـم ١٤٧٥ وأدرجـت في مشـروع 
قانون العمل (٤٨٥٧). وينص مشـروع القـانون علـى حظـر إـاء عقـد العمـل بسـبب الحمـل 
والولادة (المادة ١٨)؛ وعلى حظر المعاملة التمييزية المباشرة أو غير المباشـرة علـى أسـاس نـوع 
الجنس والحد (المادة ٥) وأن تحسب مدة إجازة الأمومة القانونية كفترة عمل؛ وعلــى السـماح 

للعاملة بالعناية برضيعها أثناء ساعات العمل (المادة ٦٦). 
وتوجد قوانين معينة تعدد الأماكن التي لا يمكن للمرأة العمل فيها. يحظر علـى النسـاء 
بجميع أعمارهن العمل تحت الأرض أو تحت سطح الماء (المادة ٧٢). كما ينص القـانون علـى 
ـــار ذلــك  أن تـؤدي الحوامـل أعمـالا خفيفـة إذا رأى الطبيـب أن هـذا ضروريـا، ولا يمكـن اعتب

سببا لخفض الأجر (المادة ٧٤). 
ويحـدد القـانون الأعمـال الشـاقة والخطـرة (المـادة ٨٥) وظـروف النوبـة الليليــة (٧٣)، 
ـــاعي اللوائــح في هــذا  الـتي لا يحظـر عمـل المـرأة فيـها. وتضـع وزارة الصحـة والضمـان الاجتم

الصدد بصورة مشتركة. 
ووفقا لمشروع القانون تستطيع العاملة التي تتعرض لمضايقـة جنسـية أو تحـرش جنسـي 
في مكـان العمـل أن تنـهي عقدهـا دون إشـعار مسـبق،- ويحـــق لهــا المطالبــة بزيــادة في الأجــر 
وبتعويـض عـام علـى حـد سـواء. ويوفـر القـانون الجنـائي الإطـار القـانوني الـذي ترفـع بموجبـــه 

قضايا التحرش الجنسي أمام المحاكم. 
 

أدوار الجنسين والقولبة الجنسية 
المادة ٥ – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي: 

تغيـير الأنمــاط الاجتماعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل والمــرأة، ــدف تحقيــق  (أ)
القضـاء علـى التحـيزات والعـادات العرفيـة وكـل الممارسـات الأخـرى القائمـــة علــى الاعتقــاد 

بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛ 
وإدماج المنظور الجنساني في جميع السياسـات والخطـط والـبرامج في تركيـا هـو عمليـة 
مستمرة لإزالة التحيزات والممارسات التي تدعم القولبة الجنسية السـلبية؛ بيـد أن هـذه العمليـة 
مـازالت في مرحلتـها الأوليــة. وــدف المديريــة العامــة إلى وضــع وتنفيــذ برامجــها وأنشــطتها 
بالتعاون والتنسيق مع الهيئـات الحكوميـة الأخـرى والمنظمـات غـير الحكوميـة ومراكـز وبرامـج 

الدراسات والبحوث الجنسانية والمتعلقة بالمرأة في الجامعات وكذلك في المنظمات الأخرى. 
ــــة لتعزيـــز  وأقــامت المديريــة العامــة شــبكات اتصــال في جميــع الــوزارات ذات الصل
وتشجيع السياسات والبرامج الحساسـة لنـوع الجنـس في جميـع أنحـاء القطـاع العـام. ومـن بـين 
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الممارسـات الجيـدة الـتي انبثقـت عـن هـــذه المبــادرة إنشــاء مراكــز تنســيق للمــرأة في مكــاتب 
المحـافظين علـى مسـتوى المقاطعـات. ومنـذ عـام ١٩٩٨، وعلـى الرغـم مـن إنشـــاء ١٤ مركــز 
تنسيق من هـذا النـوع فقـط، ومـن افتقارهـا إلى مـا يكفيـها مـن موظفـين وتمويـل كـانت هـذه 
المراكز فعالة في تحقيق لا مركزية سياسات وبرامـج المسـاواة بـين الجنسـين الـتي يتعززهـا الآليـة 
الوطنية، وأصبحت مراكز تبث من خلالها المعلومات إلى الأوساط المحيطة ـا، وتسـهم بذلـك 
في التوعية الجنسانية للقضـاء علـى القولبـة السـلبية للمـرأة في منـاطق المقاطعـات الأكـثر تمسـكا 

بالتقاليد القديمة. 
 

المؤسسات الأكاديمية للبحوث والتدريب في مجال الشؤون الجنسانية 
تؤدي المؤسسات الأكاديميـة، لا سـيما مـن خـلال أنشـطة مراكـز وبرامـج الدراسـات 
المتعلقة بالمرأة وبنوع الجنس دورا رئيسيا في تشـكيل الـرأي العـام فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنسـان 
للمـرأة ومسـاواة المـرأة بـالرجل. ويوجـد أساسـا في الجامعـات نوعـان مـن هـــذه الهيئــات: ��١ 
برامج الدراسات العليا المتعددة التخصصات التي تشمل إجـراء بحـوث وتمنـح درجـة الماجسـتير 
في الدراسات النسائية. وتوجد حاليا أربعة برامج للدراسات العليا في عدة جامعــات في البلـد؛ 
��٢ مراكز البحوث والتنفيذ المعنية بمشاكل المرأة، الـتي تقـدم أيضـا برامـج تدريبيـة إلى جـانب 
البرامج التي تمنع درجات علمية. ومنـذ منتصـف التسـعينات وصـل عـدد هـذه المراكـز إلى ١٤ 
مركزا. ويقوم مجلـس التعليـم العـالي بنشـاط التشـجيع علـى إنشـاء هـذه المراكـز في الجامعـات. 

وتقدم المديرية العامة دعما ماليا لإنشاء عدد من هذه البرامج/المراكز. 
وتقدم هذه الكيانات الأكاديمية تعليما حساسا من الناحية الجنسـانية لأصحـاب المـهن 
الحـرة مـن الشـباب، وتنتـج معـارف عـن حالـة المـرأة والعلاقـات بـين الجنسـين وتدمـج منظـورا 
جنسـانيا في الأوسـاط الجامعيـة وتسـهم في رسـم السياسـات، وتنظـــم حلقــات عمــل تدريبيــة 
وحلقات دراسية بقضايا المرأة للقطاعين العام والخاص، مثل قوات الأمن والموظفين القـانونيين 
وأعضاء المنظمات غير الحكومية، ضمن آخرين وتقوم عن طريق أنشطة الدعوة برفع مسـتوى 
الوعي في اتمع بحقوق الإنسان للمرأة ومساواة المرأة بالرجل. ويشارك بعض أعضاء هيئـات 
التدريــس في هــذه المؤسســات بنشــاط في البرنــامج الجنســاني الــدولي، ويســهمون بذلـــك في 
البرنامج الجنساني العالمي، وييسرون أيضا امتثال القواعد الدوليـة للمسـاواة بـين الجنسـين علـى 
المســتوى المحلــي. وتســهم عضــوات الهيئــات الأكاديميــــة بمشـــاركتهن في المؤتمـــرات الدوليـــة 
وكتابتــهن أبحاثــا ومنشــورات في ذخــيرة المؤلفــات الموجــودة، ســواء مــن ناحيــة النظريـــة أو 

الأساليب أو التفاصيل المتعلقة بحالة المرأة في تركيا. 
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وتواجه البرامج والمراكز التدريبية والبحثية المعنية بـالمرأة حاليـا اختناقـات ماليـة. وهـي 
تعتمد بصورة رئيسية على أموال المانحين الثنـائيين والمتعـددي الأطـراف للاضطـلاع بالمشـاريع 
وغيرها من الأنشطة الخارجة عن نطاق المقررات الدراسية. والمديرية العامة المعنية بمركز المـرأة 
ومشاكلها الممولة إلى حد بعيد من مصـادر خارجيـة قـد قدمـت دعمـا ماليـا للأنشـطة البحثيـة 
والتدريبية لهذه المؤسسـات الأكاديميـة. وكـان الدعـم التقـني المقـدم مـن برنـامج الأمـم المتحـدة 
الإنمائي مصدرا رئيسيا للتمويل مكن المديرية العامة من القيام بمثل هذه المبادرات عبر السنين. 

 
التحيز الجنسي في وسائط الإعلام 

مـازالت وسـائط الإعـلام تنتـج وتـديم قولبـة أدوار الجنسـين الـتي تمـيز ضـد المــرأة. وإلى 
جانب التركيز عـرض جسـد المـرأة كشـيء تقـدم وسـائط الإعـلام الرجـل والمـرأة في أدوارهمـا 
الجنسية التقليدية حيث تصور المرأة في كثير من الأحيان على أا أم ومدبرة مـترل غـير جذابـة 

جنسيا، والرجل على أنه صاحب مهنة وممثل سلطة ونفوذ. 
بيـد أنـه مـع نضـج الحركـات النسـائية بعـد التســـعينات وتأثــير الآليــة الوطنيــة للمــرأة 
وكذلك برامج الدراسات المعنية بالمرأة أصبح التحيز الجنسي في وسـائط الإعـلام – سـواء مـن 
ناحيـة تقـديم صـورة المـرأة أو عـرض مشـاركتها بوصفـها صاحبـة مهنـة في منظمـات الوســائط 
الإعلاميــة المختلفــة – أقــل ظــهورا وموضــع مناقشــة وبحــث. وازداد بصــورة منتظمــة عـــدد 
المنشـورات البحثيـة وأطروحـات الطلبـة الـتي تحلـل الرمـوز المتحـيزة جنســـيا في إنتــاج الأخبــار 
والإعلانات إلخ في وسائط الإعلام المطبوعة والمرئية وأعطت القضية قدرا أكــبر مـن الوضـوح. 
ويتعين أيضا عزو زيادة ظـهور مشـكلة التحـيز الجنسـي في وسـائط الإعـلام إلى دور مجلـة يـوم 
الاثنين، وهي صحيفة للمرأة يصدرها اتحاد المرأة والثقافة والاتصـال منـذ عـام ١٩٩٥. وعلـى 
خلاف تجارب المنشورات النسائية الأخرى التي كـانت قصـيرة الأجـل نجحـت يـوم الاثنـين في 
مواصلة الصدور مرتـين في الشـهر منـذ عـام ١٩٩٥ وأصبحـت أول منشـور نسـائي لـه شـبكة 

توزيع على مستوى البلد وهي تنفرد  ذه الصفة. 
وتسهم أيضا ضآلة تمثيل المرأة بصورة خطيرة في مختلف قطاعـات وسـائط الإعـلام في 
استمرار التحيز الجنسي لهذا القطاع. بيـد أنـه مـع ازديـاد الشـركات الإعلاميـة الخاصـة خـلال 
العقـد الأخـير ازداد عـدد النسـاء العـاملات في هـذا القطـاع ولا سـيما في صناعـة الســـينما وفي 
التليفزيون. إلا أن نسبة النساء في المناصب الإداريـة مـازالت ضئيلـة للغايـة. والبيانـات المصنفـة 
جنسيا عن الموظفين في القطاعات المختلفة لوسائط الإعلام نـادرة. ولـذا لا يمكـن الإشـارة إلا 
إلى بعــض مصــادر المعلومــات اتحاد الاتصالات المتنقلة والإنترنت اـزأة. وعلـى سـبيل المثـال 
كانت تملك ٨٧٣ ١ بطاقـــة فقــط من بطاقـات الهويـة الصفـراء الصـادرة للصحفيـين في شـهر 
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حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ويبلغ عددها ٣٢٢ ١١ بطاقة؛ ويبلغ عـدد النسـاء في المؤسسـة التركيـة 
ـــون ٠٣٠ ٢ ويبلــغ عــدد العــاملين ١٨٠ ٨، وتشــغل نســاء ١١٦  المسـتقلة للإذاعـة والتليفزي
منصبا من ٢١٤ منصبا إداريا. وفي هذه المناصب تتركز النسـاء في مسـتوى الإدارة المتوسـطة، 
ويمثلـن ١ في المائـة فقـط مـن المسـؤولين في منـاصب الإدارة العليـــا. والنســبة الســنوية للــبرامج 
الموجهـة إلى المـرأة علـى القنـوات التليفزيونيـة للمؤسسـة التركيـة المسـتقلة للإذاعـة والتليفزيـــون 

تبلغ ٦,٩ في المائة، وتتراوح على القنوات الإذاعية بين ١٥ و١٧ في المائة. 
 

العنف الموجه ضد المرأة 
العنف ضد المرأة هو قضية مهمة تؤثر بشكل مباشـر وغـير مباشـر في قطاعـات كبـيرة 
من اتمع ويلـزم اتخـاذ تدابـير عاجلـة للحـد منـها والقضـاء عليـها. ويمكـن أن يعـزى اسـتمرار 
العنف إلى عوامل كثيرة منها الصعوبات التي تعترض تنفيـذ القوانـين واللوائـح الـتي تحظـر هـذه 
الأفعال، وعدم الوعي بوجود هذه اللوائح والآليات وعدم معرفتها، والافتقار إلى تدابـير فعالـة 
لمعالجـة الأسـباب الكامنـــة وراء هــذه المشــكلة، والــدور الاســتفزازي الــذي تواصــل وســائط 

الإعلام في القيام به في تغطية أعمال العنف. 
ويأتي في مقدمة آليات تقديم الدعم والمسـاعدة إلى النسـاء اللائـي يتعرضـن للعنـف مـا 

يلي: 
دور الإيواء ومراكز تقديم المشورة  (١)

أصبحت مشكلة العنف الموجـه ضـد المـرأة بنـدا علـى جـدول أعمـال الحكومـة نتيجـة 
للجهود الذي بذلتها الحركة النسائية في تركيا. فقد أدت هذه الحركة عن طريق حملـة واسـعة 
النطاق ضد العنف وأنشطة الدعوة لحقـوق الإنسـان للمـرأة دورا مـهما في زيـادة الوعـي العـام 
فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة وكذلـك في إعـلام المـرأة بـالقوانين والآليـات الموجـودة في 

هذا الصدد. 
وتقوم المنظمات غير الحكومية، في إطـار ولايتـها الـتي تسـتهدف القضـاء علـى العنـف 
الموجـه ضـد المـرأة، بأبحـاث وتجمـع بيانـات عـن العنـف، وتضـــع اســتراتيجيات لحــل المشــكلة 
للتصدي للمشاكل المادية والنفسية والاجتماعية والمالية والقانونية الناشـئة عـن العنـف. وتقـدم 
في هـذا السـياق خدمـات المشـورة والمـأوى للنسـاء اللائـي تعرضـن للضـرب. وفي حـين اضطــر 
دارا الإيواء اللذان فتحتهما المنظمات غير الحكومية إلى الإغلاق بسـبب صعوبـات ماليـة ازداد 
عدد مراكز تقديم المشورة التابعة إلى المنظمات غير الحكومية مـن ٣ في سـنة ١٩٩٥ إلى ٨ في 
ــــدم مديريـــات المقاطعـــات للخدمـــات الاجتماعيـــة في  ســنة ٢٠٠٠. ومــن جهــة أخــرى تق
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المقاطعـات الإحـدى والثمـانين وكذلـك المديريـة العامـة المعنيـة بمركـز المـــرأة ومشــاكلها أيضــا 
خدمات تقديم المشورة والإرشاد. 

والمديرية العامة المعنية بمركز المــرأة ومشـاكلها والمديريـة العامـة للخدمـات الاجتماعيـة 
ومعهد حماية الطفولـة مكلفـة بوضـع سياسـات وخطـط وطنيـة للخدمـات والـبرامج الحكوميـة 

لاستئصال العنف ضد المرأة والأطفال. 
ويقـدم معـهد حمايـة الطفولـة خدمـات إلى النسـاء اللائـي يتعرضـن للضـرب أو اللائــي 
يحتمل أن يتعرضن للعنف عـن طريـق دور اسـتضافة النسـاء. وفي حـين أن عـدد دور اسـتضافة 
النساء محدود فإا تقدم خدمات الإيواء والعلاج إلى النساء وأطفالهن، إذا كان لديـهن أطفـال 
في حدود اعتمادات الميزانية. ويديـر معـهد حمايـة الطفولـة ثمانيـة مـن الـدور التسـعة لاسـتضافة 
النساء المتضررات. وفي الفترة من سنة ١٩٩٥ إلى سـنة ٢٠٠٢ اسـتضافت هـذه الـدور ١٣٩ 
٣ امرأة و٦٠٩ ٢ أطفال معالين ووظفت ٥٤١ امرأة. وتقوم بلدية في اسـطنبول بتشـغيل دار 

استضافة للنساء. 
وعلاوة على ذلك يتم الوصول أيضا إلى النساء والفتيات اللائي يتعرضــن للعنـف عـن 
طريـق المراكـز اتمعيـة المختلفـة ومراكـز تقـديم المشـورة إلى الأسـر ومراكـــز الرعايــة النهاريــة 
ـــدم  وملاجـئ الأيتـام ومراكـز إعـادة التـأهيل ودور التقـاعد، ضمـن كيانـات أخـرى، حيـث يق
أيضا دعم عيني ونقدي. ودور إيواء النساء اللائي يتعرضـن للضـرب مبـادرة جديـدة نسـبيا في 
تركيا، لا ســيما بالنسـبة إلى القطـاع العـام. ويجـري العمـل علـى تحسـين وتوسـيع القـدرة هـذه 
الاستيعابية لهذه الدور، بما في ذلك إيواء القصر والأمهات غير المتزوجـات. وفضـلا عـن ذلـك 
يوجد حاليا في ٢١ مقاطعـة خـط مباشـر يقـدم المشـورة النفسـية والقانونيـة والماليـة إلى النسـاء 

اللائي تعرضن للضرب أو المهددات بالعنف. 
ــذاء  ولم تؤسـس بعـد خدمـات مماثلـة لتقـديم مسـاعدة إلى الفتيـات اللائـي تعرضـن للإي

البدني أو النفسي أو الجنسي. ويلزم الاضطلاع بمزيد من العمل في هذا اال. 
 

التثقيف والتدريب  (٢)
مـن الأهـداف الأخـرى ذات الأولويـة في مكافحـة العنـف ضـــد المــرأة تدريــب أفــراد 
قـوات الأمـن والعـاملين في مجـــال الرعايــة الصحيــة وغــيرهم مــن الموظفــين العموميــين الذيــن 
يتعـاملون مـع النسـاء اللائـي تعرضـن للعنـف، وتعريـف النسـاء والفتيـات بحقوقـــهن القانونيــة. 
وتقوم المديرية العامة المعنية بمركز المرأة ومشاكلها، إلى جانب برامجـها الخاصـة أيضـا بالتعـاون 
مع المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا اال. وأعد في هـذا الصـدد ١٤ شـريط فيديـو و٣ 

أفلام قصيرة عن العنف ضد المرأة ومراكز رعاية النساء المضروبات. 
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واضطلـع معـهد حمايـة الطفولـــة أيضــا بــبرامج تدريبيــة بالتعــاون مــع المنظمــات غــير 
الحكومية. ومنذ عام ١٩٩٨ تقدم دورات دراسية لمدة نصف يوم أسبوعيا على مدى فـترة ٦ 
أشهر عن حقوق الإنسان للمرأة، تسـتهدف زيـادة وعـي النسـاء والفتيـات بحقوقـهن وتحسـين 
نظرن إلى أنفسهن وقدرن على حماية أنفسهن. وتشـمل الـبرامج التدريبيـة الأخـرى برنـامج 
تثقيـف الأم والطفـل (منـذ عـام ١٩٩٥) وبرنـامج محـو أميـة الكبـار، وبرنـامج الدعـم الأبــوي، 

وقد بدأ كلاهما في ١٤ أيار/مايو ١٩٩٨. 
ومنذ عام ١٩٩٩ بذل جهد كبـير مـن جـانب الحكومـات والمنظمـات غـير الحكوميـة 
لبدء مناقشة عامة مشكلة جرائم الشرف. ونظمـت في هـذا الصـدد عـدة أفرقـة خـبراء لمناقشـة 
هذا الفعل العنيف ل الذي يرتكب تذرعا بالثقافة وعدم الكفاية التي يعالج ـا النظـام القـانوني 
هذه الظاهرة. وفي ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، وهو اليـوم الـدولي لمكافحـة العنـف ضـد 
المرأة، نظمت مناقشة لفريق خبراء في منطقة جنوب شرقي الأناضول – حيث مـازالت جرائـم 
الشـرف تلقـى شـرعية ثقافيـة. ونشـرت مناقشـة الفريـق ووزعـت علـى جميـع السـلطات العامــة 
والجامعات وقدمت إلى الهيئات الأخرى التي طلبتها. ومـن الجديـر بـالذكر أيضـا أن الحساسـية 
بالنسبة إلى جرائم الشرف في وسـائط الإعـلام قـد أصبحـت واضحـة جـدا مؤخـرا. وحـوادث 

الشرف تلقى تغطية كبيرة وتنشر على الصفحات الأولى للجرائد. 
ومنذ عام ١٩٩٨ تقوم المنظمات غير الحكومية بتنظيم مؤتمر سنوي عن إيـواء النسـاء 
لزيادة الوعي العام بأهمية دور الإيواء بوصفها آليات مؤسسية في مكافحـة العنـف ضـد المـرأة، 
وحشد التأييد لإنشاء دور الإيواء ومراكز تقديم المشورة للنساء ضحايـا العنـف. كمـا تشـارك 

المنظمات الحكومية في هذه الاجتماعات. 
وتقوم الهيئات المعنية بالقوانين المتعلقة بالمرأة المنظمة في جمعيـات المحـامين ٢٨ مقاطعـة 
بأنشطة لتقديم المشـورة. وفي أيـار/مـايو ١٩٩٩ أنشـأت هـذه الهيئـات شـبكة الهيئـات النسـائية 
التابعة للنقابات المحامين الأتراك للعمل بصـورة أكـثر فعاليـة. وتتضمـن الأنشـطة الـتي تقـوم ـا 
الهيئات المعنية بالقوانين المتعلقة بـالمرأة أنشـطة تقـديم المشـورة والتثقيـف وتحديـد الأحكـام الـتي 

تنطوي على تمييز على أساس نوع الجنس في الهيئات التنظيمية وبدء التدابير التصحيحية. 
تتعهد الدول الأطراف بما يلي؛ 

كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفـها وظيفـة اجتماعيـة.  (ب)
والاعـتراف بكـون تنشـئة الأطفـال وتربيتـهم مسـؤولية مشـتركة بـين الأبويـن، علـى أن يكــون 

مفهوما أن الاعتبار الأساسي في جميع الحالات هو مصلحة الأطفال. 
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ـــم العيــني والنقــدي إلى الأســر والأطفــال  ومعـهد حمايـة الطفولـة مكلـف بتقـديم الدع
المعوزين ومراكز الرعاية النهارية وملاجئ الأطفال وخدمــات التبـني والأسـر الحاضنـة ومراكـز 
ــهم. وفي  الأطفـال والشـباب وأطفـال الشـوارع ومراكـز رعايـة الأطفـال المعوقـين وإعـادة تأهيل
هذا السياق يخدم ٨٤ مركز رعاية ارية و١٠٤ ملاجئ أيتـام نحـو ٠٠٠ ١٨ طفـل. وعـلاوة 
على ذلك توجد خدمات التعليـم وإعـادة التـأهيل وتقـديم المشـورة إلى الأطفـال العـاملين و/أو 
أطفـال الشـوارع وأسـرهم في ٢٢ مركـزا للأطفـال والشـباب. ويجـري العمـل في هـذا الســياق 

لإنشاء مركز خاص للفتيات العاملات في البغاء. 
وفي عـام ١٩٩٨ بـدأ معـهد بحـــوث الأســرة، وهــو مؤسســة أخــرى مــن مؤسســات 
القطاع العام، مشروع مدرسـة الأب والأم، الـذي ينظـم حلقـات دراسـية للأبويـن عـن تنشـئة 
وتربية وتعليم الأطفال ودور ومواقف كل من الأبوين وزيادة الوعي بمسـائل مختلفـة مـن بينـها 
الزواج المبكر وزواج الأقارب والمواقـف السـلبية تجـاه الفتيـات وتعـاطي المخـدرات والمؤثـرات 
العقليـة والحمـل والعقـم والرعايـة السـابقة للـولادة ورعايـة الرضـع والأطفـــال والمراهقــة وســن 
الرشـد والشـيخوخة ونمـو الشـخصية والميـول الجنسـية وآثـار الطـــلاق والمنازعــات الأســرية في 
ـــذه الحلقــات الدراســية علــى التليفزيــون الحكومــي لمــدة شــهر،  الأطفـال .. إلخ. ووزعـت ه

ووصلت بذلك إلى قطاعات سكانية. 
 

استغلال المرأة 
المادة ٦ – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسـبة، بمـا في ذلـك التشـريعية منـها، 

لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة. 
اقتلعت عملية إعادة التشكيل العالميـة النـاس في جميـع أنحـاء العـال مـن مصـادر رزقـهم 
التقليدية. وفي هذه العملية اضطرت نسـاءات كثـيرات إلى ممارسـة البغـاء كمصـدر للتكسـب. 
واستغلت شبكات الجريمـة عـبر الوطنيـة البغـاء كتجـارة مربحـة منظمـة عـابرة الحـدود الوطنيـة. 
ونتيجة لذلك تتـاجر هـذه الشـبكات بعـدد مـتزايد مـن النسـاء والفتيـات في جميـع أنحـاء العـالم 
ـــاضيين أصبحــت تركيــا بلــد عبــور وبلــدا  لأغـراض الاسـتغلال الجنسـي. وخـلال العقديـن الم
مسـتهدفا لهـذا البغـاء علـى حـد سـواء. وهـذا يسـبب مشـاكل خطـيرة مـن زاويـة النظـام العـــام 
وحقوق الإنسان للنساء المتاجر ـن وانتشـار الأمـراض الـتي تنتقـل بالاتصـال الجنسـي، ضمـن 

مشاكل أخرى. 
وهـذه العمليـة، الـتي بـدأت علـى شـكل �تجـــارة شــنطة�، أي أن الأجنبيــات اللائــي 
يدخلـن البلـد للســـياحة لشــراء وبيــع البضــائع ســرعان مــا يتحولــن إلى أشــكال منظمــة مــن 
الأنشطة، بما في ذلك البغاء. وأدت سـهولة حصـول الأجنبيـات اللائـي يـتزوجن رجـالا أتـراك 
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على الجنسية التركية إلى زيجات صورية تسمح لشبكة الاتجار بالعمل بيسـر في تركيـا. بيـد أن 
هذا الوضع أصبح في النهاية مصدر قلـق عـام دفـع السـلطات إلى تعديـل قـانون المواطنـة (انظـر 

المادة ٩ من هذا التقرير). 
وافتقار تركيا إلى الآليات التنظيمية الخاصـة والمعايـير اللازمـة لمكافحـة الاتجـار بالبشـر 
يجعلها هدفا سهلا. وعلاوة على ذلك فإن الافتقار إلى اللوائح والتدابير العقابيـة الفعالـة وعـدم 
كفاية بيوت الدعارة القانونية والشجب اتمعي للأنشـطة الجنسـية هـي عوامـل مسـؤولة عـن 

زيادة الأشكال عبر الوطنية للبغاء. 
ويعـالج الاتجـار بالنسـاء لأغـراض الاسـتغلال الجنسـي والبغـاء عـبر الوطـني اســـتنادا إلى 
مـواد القـانون المـدني السـارية الـتي تنظـم البغـاء وقـانون الرعايـة الأجـانب. بيـد أن كـلا هذيـــن 

الإطارين التشريعيين محدودان من ناحية النطاق ولا يعالجان هذه المشكلة بصورة شاملة. 
 

أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالبغاء 
ممارسة البغاء في تركيا غير مشروعة إلا إذا كـانت بـترخيص. وجميـع أحكـام القـانون 
الجنـائي الـتي تنظـم البغـاء وإنشـاء بيـوت الدعـارة لا تعـــرف العــاملين في البغــاء إلا باعتبــارهم 
نسـاء. والنسـاء العـاملات في بيـوت الدعـارة مشـــمولات أيضــا بنظــام الضمــان الاجتمــاعي. 
وأصحاب بيوت الدعارة مسؤولون عن اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية مـن الأمـراض الـتي تنتقـل 
عن طريق الاتصال الجنسي، وذلك وفقا لقانون الصحة العامـة. وفي حـين أن ممارسـة الدعـارة 
مشـروعة فـإن إرغـام النسـاء علـى الدعـارة والحـــض والتحريــض علــى البغــاء غــير مشــروعة، 

وتسري في هذا الصدد المواد ٤٢٠ و٤٣٥ و٤٣٦ من القانون الجنائي التركي. 
ووفقـا للمـادة ٤٣٦ فـإن أي شـخص يقـوم باغتصـاب فتـاة بكـــر أو امــرأة دون ســن 
الحاديـة والعشـرين أو بتوفيرهـا أو بإرسـالها أو بنقلـها لشـخص آخـر بغـرض إدخالهـا في البغـــاء 
يكون عرضة للمحاكمة حتى في حالة موافقة المرأة المعنية. ويعاقب على نفس هـذه الجريمـة إن 
ارتكبت في حق فتاة بكر أو امرأة تجاوزت سن الحادية والعشرين باستعمال القـوة والعنـف أو 

بالتهديد أو الخداع. 
 

القوانين المتعلقة بالرعايا الأجانب 
وفقـا لقـانون جـوازات السـفر التركيـة رقـم ٥٦٨٢ (المـــادة ٨، الفقــرة ٦) لا يســمح 
للمومسـات والأشـخاص الذيـن يتكسـبون مـن تسـويق المومسـات والمتـاجرين بالنســـاء وجميــع 

المهربين بدخول تركيا. 
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ويأذن القانون رقم ٥٦٨٣، المتعلـق بسـفر وإقامـة الرعايـا الأجـانب في تركيـا لـوزارة 
ـــن العــام، والذيــن ينتــهكون  الداخليـة بـترحيل الأجـانب الذيـن يعتقـد أـم خطريـن علـى الأم
الضرورات السياسية والإدارية. وتنص المادة ٧ من هذا القانون نفسه على أن الأجانب الذيـن 

يتصرفون بصورة تتنافى والتقاليد الاجتماعية وقوانين البلد لا يسمح لهم بالإقامة في تركيا.  
ولذا فإن المواطن الأجنبي الـذي يمـارس البغـاء لا يعـاقب عنـد القبـض عليـه بـل يكـون 
عرضة للفحص الطبي لتقرير ما إذا كان مصابا بأمراض تنتقل عن طريق الاتصـال الجنسـي، ثم 
ـــت علــى  يرحـل حسـب مقتضـى القـانون. والـترحيل ليـس ممكنـا في حالـة الأجنبيـة الـتي حصل
ـــترة انتظــار مدــا  الجنسـية التركيـة بـالزواج. وأمـام البرلمـان الآن مشـروع قـانون يسـتحدث ف
ثـلاث سـنوات قبـل أن تسـتحق الراعيـة الأجنبيـة الـتي تـــتزوج مواطنــا تركيــا للحصــول علــى 

الجنسية التركية. (يرجى الرجوع إلى المادة ٩ من هذا التقرير). 
 

تدابير أخرى 
في عام ٢٠٠١ أصدرت المديريـة العامـة للأمـن منشـور يبـين أن العصابـات الإجراميـة 

المنظمة وليس ضحايا الاتجار هي التي ستلاحق وتحاكم أمام المحاكم أمن الدولة. 
وكمـا ذكـر في المـادة ١ مـن هـذا التقريـر سـنت وزارة العـدل في ســنة ٢٠٠٢ قانونــا 
لإضافة عدة مـواد إلى القـانون الجنـائي الـتركي وإدخـال تعديـل علـى مـادة في قـانون مكافحـة 
الجريمة المنظمة باعتبار ذلك جهدا لتحسين تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة 
العـابرة  للحـدود الوطنيـة وبروتوكـول منـع الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النســـاء والأطفــال، 
وقمعه المعاقبة عليه. وقد سد هذا القانون جزئيا الثغرة التشريعية الموجودة في مكافحـة الاتجـار 
بالبشر والبغاء عبر الوطني باعتباره الاتجار بالبشر، بما في ذلك النساء والفتيات، فعلا إجراميا. 
وتعتقد تركيا اعتقادا راسخا، بوصفها بلـد عبـور وهدفـا للاتجـار بالبشـر عـبر الحـدود 
الوطنية، لا سيما النساء، أن التعاون الدولي أمــر ضـروري لمكافحـة مثـل هـذه الجرائـم، وتقـوم 
بتأييد جميع المبادرات الدوليـة والمشـاركة فيـها بنشـاط. وعـلاوة علـى الاتفاقيـة المذكـورة آنفـا 
وبروتوكولها وقعت تركيـا أيضـا علـى بروتوكـول مكافحـة ريـب المـهاجرين عـن طريـق الـبر 
والبر والبحر والجو في ١٣ كانون الأول/ديسبر ٢٠٠٠. وهذه الاتفاقية وبروتوكولها همـا مـن 
أشمـل الوثـائق الدوليـة الموجـودة لحمايـة حقـوق الإنسـان لضحايـــا الاتجــار بالبشــر وفي تحديــد 

التدابير اللازمة للقضاء على الاتجار بالبشر. 
ونتيجة للجهود التي بذلت مؤخرا لتقليص الاتجار بالبشر، بما في ذلك النسـاء، حـدث 
انخفاض ملحوظ في عـدد جرائـم البغـاء الـدولي وزيـادة في عـدد الشـبكات الاتجـار المنظـم الـتي 
يجري القبض على أفرادها. على سبيل المثال رحل مـن تركيـا بـين عـامي ١٩٩٦ و٢٠٠٢ مـا 
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مجموعـه ٤٢٢ ٢٣ مواطنـا أجنبيـا كـانوا يعملـون في مجـال البغـاء وفي عــامي ٢٠٠٠ و٢٠٠١ 
بلغ عدد منظمي الاتجار بالبشر الذين ألقي القبض عليهم ٨٥٠ و ١٥٥ ١، على التوالي. 

 
الحياة السياسية والعامة 

المادة ٧ – تتخذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــير المناســبة للقضــاء علــى التميــيز ضــد 
المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد. وبوجه خاص يكفــل للمــرأة، علــى قــدم المســاواة مــع 

الرجل، الحق في: 
التصويــت في جميــع الانتخابــات والاســتفتاءات العامــة، والأهليــة للانتخــاب  (أ)

وجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛ 
المشــاركة في صياغــة سياســة الحكومــة وفي تنفيــذ هــذه السياســة، وفي شــغل  (ب)

الوظائف العامة. وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛ 
المشـــاركة في أي منظمـــات وجمعيـــات غـــير حكوميـــة تـــم بالحيـــاة العامـــة  (ج)

والسياسية للبلد. 
علـى الرغـم مـن أنـه لا توجـــد عقبــات قانونيــة تحــول دون مشــاركة المــرأة في مجــال 
ـــا لا يذكــر. ومــع ذلــك ســيقدم هنــا  السياسـة الرسميـة فـإن هـذا هـو مجـال يشـهد تقدمـا بطيئ

استكمال للمعلومات الواردة في التقرير السابق فيما يتعلق بالمادة ٧. 
مـع اكتسـاب الحركـة النســـائية في العقديــن المــاضيين قــدرا أكــبر مــن التقديــر العــام 
وتأثيرهـا في وضـع جـدول أعمـال للمسـاواة بـين الجنسـين أصبحـت الأحـزاب السياسـية أكــثر 
اهتمامــا بمعالجــة مســائل المســاواة بــين الجنســين وإدماجــها في سياســتها وبرامجــها وحملاــــا 
الانتخابيـة. وفي حـين اعتـبر هـذا اســـتراتيجية جيــدة لكســب انتبــاه الشــعب وتــأييده لم تــؤد 
المبادرات المتخذة في هذا الصدد إلى توسيع اال السياسي للمرأة. على سبيل المثال فإنـه علـى 
الرغـم مـن وضـع بعـض الأحـزاب حصصـا لأجـهزا الإداريـة فـإن هـذه الحصـــص ظلــت مــن 
الناحية العملية تافهة وغير كافية بزيادة تمثيل المرأة في البرلمان. وخصص حـزب واحـد ممثـل في 
البرلمـان حصـة قدرهـا ١٠ في المائـة للنسـاء. وتوجـد ثلاثـة أحـزاب أخـرى خصصـت حصصـــا 
تـتراوح بـين ٢٥ و٣٥ في المائـة لكـن هـذه الأحـزاب ليسـت ممثلـة في البرلمـان، ولـذا فإـا غـــير 

فعالة. وقد استخدمت الأحزاب السياسية نظام الحصص في تحديد قوائم مرشحيها. 
وبعد عام ١٩٩٥، ومع رفع الحظر عن الأجنحة النسائية للأحزاب السياسية نشـطت 
هذه الكيانات. بيد أن الأجنحة النسـائية للأحـزاب السياسـية تميـل إلى العمـل كآليـات داعمـة 
للتنظيـم الحـزبي الأساسـي وليـس كأجـهزة سياسـية مسـتقلة لتيسـير تمكـــين النســاء وإعدادهــن 
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للمشـاركة النشـطة. وعـلاوة علـى ذلـك فإنـه بسـبب الهيكـل الهرمـي والشـديد المركزيـة لنظــام 
الحزب السياسي تميل اللوائح الحزبية التي تنظم الأجنحة النسـائية إلى تقييـد الإدارة الديمقراطيـة 
ووصــول المــرأة إلى عمليــات اتخــاذ القــرارات. ولا يشــغل منصــب زعامــة الجنــاح النســــائي 
بالانتخـاب حاليـا إلا في حـزب واحـد. وبـالمثل تفتقـر الأجنحـة النســـائية للأحــزاب السياســية 

أيضا إلى الاستقلال المالي فليس لها ميزانية مستقلة ولا تملك سلطة الإذن بالانفاق. 
ــل  وفي انتخابـات عـام ١٩٩٩ انتخبـت ٢٣ امـرأة لعضويـة البرلمـان، وازداد بذلـك تمثي
المـرأة مـن ٢,٤ في المائـة إلى ٤ في المائـة. وفي الانتخابـــات الأخــيرة الــتي جــرت في ٣ تشــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ دخلت البرلمان ٢٤ امرأة فارتفعت النســبة المئويـة العامـة إلى ٤,٦. ومنـذ 
عام ١٩٩٧ لم يتجاوز عـدد عضـوات مجلـس الـوزراء في الحكومـات المختلفـة اثنتـين. وتوجـد 

وزيرة واحدة في الحكومة الراهنة. 
وتمثيل المرأة في هيئـات الحكـم المحلـي ضئيـل أيضـا؛ وعلـى الرغـم مـن أنـه قـد حدثـت 
زيادات في انتخابات سنة ١٩٩٩. مثلا ازداد عدد النساء في منــاصب العمـد مـن ١٥ في سـنة 
١٩٩٤ إلى ٢٠ في سنة ١٩٩٩، وخلال نفس الفترة ازداد عدد النساء في االس البلديـة مـن 
٣٣٨ إلى ٥٤٠، وازداد عـدد النسـاء في اـالس العامـة للمقاطعـات مـــن ٣٣ إلى ٤٤. وهــذه 
الأرقام ضئيلة للغاية عندما ينظر إليـها في إطـار الأرقـام الإجماليـة علـى المسـتوى الوطـني (٦ في 

المائة من مناصب العمد و١,٥ في المائة من مجموع عدد النساء المنتخبات). 
وحدثت زيادة طفيفة في عدد موظفات الخدمة المدنية عبر السـنين، فوصلـت نسـبتهن 
إلى ٣٣,١ في المائـة. ووفقـا لمنشـور صـدر في سـنة ١٩٩٦ تشـغل النسـاء ٢٧,٥ في المائــة مــن 
المنـاصب المعنيـة باتخـاذ القـرارات علـى المسـتويين العـادي والمتوســـط في الإدارة العامــة، وهــذا 

يتناسب مع تمثيلهن العام. 
ـــن مشــاركة المــرأة في القطــاع الخــاص وفي  ولا توجـد بيانـات شـاملة يعـول عليـها ع
المنظمات المدنية الأخرى. بيد أن معلومات مجزأة تعتمـد علـى الملاحظـات ودراسـات محـدودة 
ــير  تبـين أن الوضـع لا يختلـف عنـه في القطاعـات الأخـرى. فقـد تركـزت المنظمـات النسـائية غ
الحكومية تقليديا في مجالات الأنشطة الخيرية والخدمية. بيد أنه منذ منتصف التسعينات حـدث 
ـــإن  تنـوع في نوعيـة المنظمـات النسـائية الطوعيـة. وعلـى الرغـم مـن أن عددهـا مـازال ضئيـلا ف
هناك وجودا ظاهرا للمنظمات النسائية غير الحكوميـة في مجـال حقـوق الإنسـان للمـرأة، فـهي 
تعمل باعتبارها مجموعات للدعوة والضغـط مـن أجـل التأثـير في السياسـة العامـة والضغـط مـن 
أجـل إجـراء تغيـير تشـريعي، والعمـل مـن أجـل امتثـال المعايـير الدوليـــة المتعلقــة بالمســاواة بــين 
الجنسين. وهكذا توجد دلالة واضحة علـى حـدوث تحـول نموذجـي في أنشـطة المنظمـات غـير 
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الحكوميـة. ومـن الممارسـات الجيـدة في هـذا الصـدد حملـة بدأـا منظمـة نسـائية غـير حكوميـــة 
بالتعاون مع مركـز البحـوث والتدريـب المعـني بمشـاكل المـرأة والتـابع لجامعـة أنقـرة، �بعنـوان 
نوع الجنس والمرأة والسياسة. وفي سياق هذه الحملة أعلـن اعتبـار سـنة ٢٠٠٠ سـنة التضـامن 
مع المرأة السياســية، وأنتجــت مواد تدريبيــة عن المشاركة السياسية، وقـــدم تدريـب جنسـاني 

لـ ٨٠ مدربا و٠٥٠ ٣ امرأة من الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية. 
 

التمثيل والمشاركة الدوليان 
المادة ٨ – تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناســبة لتكفــل للمــرأة، علــى 
قــدم المســاواة مــع الرجــل ودون أي تميـــيز، فرصـــة تمثيـــل حكومتـــها علـــى المســـتوى الـــدولي 

والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية. 
للرجل والمرأة حقوقا متساويا في تمثيل تركيا في الخارج لكـن التقـدم الـذي لوحـظ في 
ـــة في وزارة خارجيــة تركيــا  هـذا اـال كـان بطيئـا. ومـازال عـدد النسـاء في المنـاصب التمثيلي
ضئيــلا للغايــة. ففــي ســنة ٢٠٠٢ كــانت توجــد ١٠ ســـفيرات و٢٢ في منـــاصب الـــوزراء 
المفوضين و٤ نساء في مناصب القناصل العامين وامرأة في منصب نائب قنصـل عـام و٩ نسـاء 

في مناصب نواب القناصل. 
ومن جهة أخرى كـان تمثيـل المـرأة التركيـة في المنظمـات الدوليـة رائعـا، ولا سـيما في 
المناصب الرفيعة نسبيا؛ في رئاسة منظمة الصحة العالمية كـانت توجـد المديـرة التنفيذيـة لصحـة 
الأسرة والصحة التناسـلية (١٩٩٥-١٩٩٨)؛ والمستشـارة السياسـية الأقـدم في رئاسـة منظمـة 
الصحـة العالميـة (١٩٩٨-٢٠٠٠)؛ وتوجـد حاليـا المديـرة التنفيذيـة لشـؤون الصحـــة الأســرية 
واتمعيـة في رئاســـة منظمــة الصحــة العالميــة (تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠ -           )؛ 
وكانت توجد مديرة معهد الأمم المتحـدة للتدريـب والبحـث مـن أجـل النـهوض بـالمرأة برتبـة 
مــد-٢ (١٩٧١-١٩٩٩)؛ ومديــرة DAW برتبــــة مـــد –٢ (١٩٩٩-٢٠٠١)؛ وتوجـــد في 
الوقـت الحـاضر امرأتـان مـن بـين الرعايـا الأتـراك الذيـن يشـغلون ٦ وظـائف في الأمانـة العامــة 
للأمـم المتحـدة برتبـة مـد-١، وتشـغل مواطنـات تركيبـات ٥ مـن وظـائف الفئـة الفنيـة التســـع 
الباقيـة؛ وعملـت امـرأة تركيـــة أيضــا بوصفــها عضــوا في مجلــس أمنــاء معــهد الأمــم المتحــدة 
للتدريب والبحث مـن أجـل النـهوض بـالمرأة (١٩٩٥-٢٠٠١) وعملـت رئيسـة لـه في الفـترة 
١٩٩٦-١٩٩٧؛ وتعمل في الوقت الحاضر امرأة تركية أخرى في مجلس معـهد الأمـم المتحـدة 
للتدريـب والبحـث للنـهوض بـالمرأة (٢٠٠١-              )؛ ومنـذ عـام ١٩٩٧ تعمـل امــرأة 
تركية بوصفها خبيرا مسـتقلا في لجنـة القضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة وتشـغل منصـب نـائب 
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الرئيس منذ عام ٢٠٠١ (وهي ثاني امرأة تعمل في تلك اللجنة). وتعمـل عـدة نسـاء تركيـات 
في عدد من اللجان واالس الاستشارية لكيانات تابعة للأمم المتحدة ومجلس أوروبا. 

ـــة الــتي تحضــر الاجتماعــات الاقليميــة والدوليــة.  والمـرأة ممثلـة أيضـا في الوفـود التركي
وتشارك تركيا في دورة الجمعية العامة الاستثنائية، بكين +٥ وكذلك في اجتماعاـا الإقليميـة 
بوفود رفيعة المسـتوى مؤلفـة مـن نسـاء يمثلـن الدولـة واتمـع المـدني علـى حـد سـواء. وبـالمثل 
تلاحـظ دائمـا المشـاركة في الاجتماعـات الدوليـة للجنـــة وضــع المــرأة التابعــة للأمــم المتحــدة 
ومجلس اللجنة الأوروبية للمساواة بين الرجل والمرأة بوفد وطني جيد التشكيل يضم نســاء مـن 

اتمع المدني. 
 

الجنسية 
ـــدول الأطـــراف المـــرأة حقوقـــا مســـاوية لحقـــوق الرجـــل في  تمنــح ال المادة ٩-١ -
اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ ا. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج 
من أجنبي أو على تغيير الزوج لجنسيته في أثناء الــزواج أن تتغــير تلقائيــا جنســية الزوجــة، أو 

أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج. 
ـــرأة للجنســية وتغييرهــا  يحـدد قـانون المواطنـة التركيـة إجـراءات اكتسـاب االرجـل والم
وفقداما إياها. وكما ذكر في التقريرين امعين الثاني والثالث المقدمين من تركيا فـإن بعـض 
أحكام قانون المواطنة تمـيز بـين بـين الرجـال والنسـاء الذيـن يـتزوجون رعايـا أجـانب وفي حـق 
هـؤلاء الأجـانب في اكتسـاب الجنسـية التركيـة (المـواد ٥ و١٩ و٤٢). وبسـحب التحفظـــات 
التي أبديت على المادتين ١٥ و١٦ من اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة. 
وبحذف عبارة �رئيـس الأسـرة� مـن القـانون المـدني أصبـح مـن الملـح أيضـا إدخـال تعديـلات 
على قانون المواطنـة. ويوجـد أمـام البرلمـان الآن مشـروع قـانون جديـد للنظـر فيـه يزيـل أوجـه 

عدم المساواة الموجودة. 
ووفقـا لمشـروع القـانون المذكـور يحـق للأجنـــبي المــتزوج مــن مواطنــة تركيــة لمــدة ٣ 
سنوات على الأقل أن يطلــب الجنسـية رهنـا بموافقـة وزارة الداخليـة. وينـص مشـروع القـانون 
أيضا علــى منـح الأزواج والزوجـات الأجـانب الذيـن لا وطـن لهـم أو الذيـن فقـدوا جنسـيتهم 

الأصلية بسبب هذا الزواج الجنسية التركية. 
٩-٢ – تمنـح الـدول الأطـراف المـرأة حقـا مسـاويا لحـق الرجـــل فيمــا يتعلــق بجنســية 

أطفالها. 
يرجى الرجوع إلى التقريرين امعين الثاني والثالث لتركيا. 
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منذ التقرير السابق عدلت في سنة ٢٠٠١ المادة ٦٦ من الدستور، التي تنص علـى مـا 
يلي: �يعتبر تركيا الطفل المولود لأب أجنبي وأم تركيـة� وبحـذف الجملـة الثانيـة مـن القـانون 
أزيلت عدم المساواة التي كانت قائمة. ودخل التغيير حيز النفاذ في ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر 

 .٢٠٠١
 

التعليم 
المادة ١٠ – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناســبة للقضــاء علــى التميــيز ضــد 
المرأة لكي تكفل لهــا حقوقــا مســاوية لحقــوق الرجــل في ميــدان التربيــة، وهــذا بوجــه خــاص 

لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: 
ــــه الوظيفــــي والمــــهني، والالتحــــاق بالدراســــة  شـــروطا متســـاوية في التوجي (أ)
والحصول على الدرجات العلميــة في المؤسســات التعليميــة علــى اختــلاف فئاــا، في المنــاطق 
الريفية والحضرية على السواء. وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانــة وفي التعليــم 

العام والتقني والمهني والتعليم التقني العائلي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛ 
والتعليم العلماني مؤسسة أساسية ومركزية لعملية بنـاء الأمـة في تركيـا. وبالتـالي فإنـه 
يكفل تكافؤ الفرص في التعليم بوجه عام وتعليم المرأة بوجه خاص باعتبارهمـا حقـين شـرعيين 
في القانون.  وينعكس هذا في البند المتعلق بتكافؤ الفرص، في قانون التعليم الوطــني الأساسـي، 
الذي ينص على أن فرصة التعليم متساوية لجميع الرجال والنساء ومؤسسات التعليـم مفتوحـة 
للجميع بغض النظر عن اللغة والدين والعرق ونوع الجنس. وهكذا فإنه لا توجـد أي عقبـات 
قانونية تمنع الفتيات والنساء من التمتع بالحق في التعليم. بيد أنه على الرغــم مـن التقـدم الكبـير 
المحرز في تعليم المرأة عبر السـنين فقـد تخلفـت الفتيـات والنسـاء عـن الأولاد والرجـال في جميـع 
مستويات التعليم. وعلى وجه الخصوص تظهر فروق كبيرة بين الرجال والنساء في مسـتويات 
الإلمـام بـالقراءة والكتابـة عنـد النظـر في الاختلافـات الموجـودة بـــين المنـــاطق الريفيـــة والمنـــاطق 
الحضرية والاختلافات الإقليمية والعمرية. ووفقا لبيانات سنة ٢٠٠١ فإن نســبة الأميــة بــين 
الذيــن تجــاوزا ســن الخامســة عشــر هــي ٢١,٦ في المائــة للإنــــاث و٥,٦ في المائـــة للذكـــور ( 

الجدول ١). 
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السكان المدنيون غير المنخرطين في مؤسسات، حسب الوضع التعليمي،  الجدول ١ –

 ٢٠٠١

١٥ سنة وأكثر، بالآلاف 
 

نسبتهم المئويةالذكور نسبتهن المئويةالإناث  

٥,٦ ٢٧٥ ١ ٢١,٦ ٩٨٣ ٤ الأميون 

٤,١ ٩٤٨ ٤,٨ ١٠٢ ١ الأميون بلا أي شهادة 

٤٧,١ ٨٠٨ ٤٨,٠١٠ ٠٩٣ ١١ حاصلون على التعليم الابتدائي (٥ سنوات) 

٢,٦ ٦٠٨ ٢,٠ ٤٧١ حاصلون على التعليم الابتدائي (٨ سنوات) 

١٣,٣ ٠٤٥ ٣ ٧,٠ ٦١٠ ١ حاصلون على التعليم الإعدادي وما يعادله 

٢٠,١ ٦٠٥ ٤ ١٢,١ ٨٠٥ ٢ حاصلون على التعليم الثانوي وما يعادله 

٧,٣ ٦٦٧ ١ ٤,٥ ٠٣٦ ١ حاصلون على التعليم العالي والجامعي 

١٠٠,٠ ٩٥٦ ١٠٠,٠٢٢ ١٠٠ ٢٣ اموع 
المصدر: إحصاءات القوى العاملة الأسرية، ٢٠٠١، معهد الدولة للإحصاءات. 

 
وتؤثر التقاليد الأبوية الباقية والظروف الاقتصادية غـير المواتيـة تأثـيرا سـلبيا في الوضـع 
ـــي توســيع  التعليمـي للفتيـات. وأعـاقت الأزمـة الاقتصاديـة الأخـيرة وسياسـات التكيـف الهيكل
القـدرة الاسـتيعابية للنظـام التعليمـي. ولـذا فقـد تدهـورت الاعتمـــادات المخصصــة للتعليــم في 
الميزانية الوطنية من ١٣,٢ في المائـة في عـام ١٩٩٠ إلى ٧,٢ في المائـة في سـنة ٢٠٠٠. وكـان 
أثـر تخفيضـات الميزانيـة في الحصـول علـى التعليـم كبـيرة، وأثـر ذلـك في نســـاء وفتيــات الأســر 

المنخفضة الدخل بصورة غير متناسبة.  
 

التعليم الأساسي الالزامي 
زيدت فترة التعليم الأساسي الإلزامـي في تركيـا مـن ٥ إلى ٨ سـنوات مـن التعليـم في 
سـنة ١٩٩٧ (القـانون ٤٣٠٦)، فـأدمجت المدرسـة الابتدائيــة والإعداديــة في مســتوى واحــد. 
وافترض أنه سيكون لقـانون إصـلاح التعليـم أثـر إيجـابي في حصـول الفتيـات علـى التعليـم وفي 
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مستقبلهن، فيسهم بذلك في التمكين العام للفتيات ويؤخر سن الزواج. وفضلا عن ذلك فـإن 
اتحاد عن تقبلهن التعليم المهني والفني في سن أكبر والبدائـل والفـرص المتاحـة لـلأولاد والبنـات 

ستبحث تحسنا كبيرا. 
ولا شك في أنه من السابق لأوانه تقييم أثر التعليم الإلزامي الذي مدتـه ثمـاني سـنوات 
في تعليم البنات بيد أنه وفقا للبيانات المتوافرة حدثت زيادات كبيرة في معدل تعليـم الفتيـات. 
وخــلال الخمــس ســنوات الأخــيرة ارتفــع مســتوى معــدلات تســجيل الفتيــات في المـــدارس 
الابتدائيـة بنسـبة ١٨ في المائـة، وفي المـدارس الثانويـة بنسـبة ٢١ في المائـة، والنسـبتان المقابلتــان 
للأولاد هما ١٠ في المائة و١٥ في المائة على التوالي. بيد أنه علـى الرغـم مـن هـذه الزيـادات لم 
ـــي تنــاهز  يختـف التبـاين بـين الجنسـين. فمعـدلات تسـجيل الأولاد في التعليـم الأساسـي الإلزام

٩٩,٩ في المائة لكنها أقل بالنسبة للفتيات إذ تبلغ ٨٨,٥ في المائة. 
ويبـين البحـث الـذي أجـراه معـهد الدولـة للإحصـــاءات في ســنة ١٩٩٩ عــن الأولاد 
العـاملين في تركيـا أن الاختـلاف الكبـير في معـدلات تعليـــم الأولاد والفتيــات الذيــن تــتراوح 
أعمارهم بين ٦ سنوات و١٧ سنة يزداد بصـورة غـير متناسـبة في الفئـات العمريـة الأكـبر وفي 
المناطق الريفية (الجدول ٢). كما تبين هذه الدراسة ترابطا قويا بـين مواظبـة الأولاد والفتيـات 
علـى الذهـاب إلى المدرسـة وتكـــاليف التعليــم. وفي حــين تميــل الأســر في الطبقــة الاجتماعيــة 
الاقتصادية الأعلى إلى تعليق أهمية متساوية على تعليــم أبنائـها وبناـا يلاحـظ علـى المسـتويات 
الأدنى اختـلاف واضـح بـــين مواظبــة الأولاد (٨٥,٦ في المائــة) والفتيــات (٧٦,٥ في المائــة). 
وعلى الرغم من أن العوامل الاقتصادية تؤثر في مواظبـة كـل مـن الأولاد والبنـات فـإن الوضـع 
أوضح في حالة الفتيات، ولا سـيما في المنـاطق الريفيـة (الجـدول ٣). وتكشـف الدراسـة أيضـا 
عـن مواقـف ثقافيـة سـلبية تجـاه تعليـــم الفتيــات، وافتقــار الفتيــات إلى الدوافــع، ولا ســيما في 
المناطق الريفية، وعدم وجود مدارس مناسبة والحاجة إلى المساعدة في الأعمال المترلية هـي مـن 

بين العوامل الأخرى التي تتسبب في انخفاض مستويات مواظبة الفتيات. 



3203-46436

CEDAW/C/TUR/4-5

 
الجدول ٢ – المواظبة حسب السن (بالنسب المئوية) 

 
المناطق الريفية المناطق الحضرية تركيا   

    الإناث 
٦٨,٨ ٧٩,٠ ٧٤,٨ اموع  
  ٩٠,٧ ٩٠,٤ ٩٠,٥ ٦-١١
  ٦٧,٣ ٧٩,٨ ٧٤,٤ ١٢-١٤
  ٢٦,٤ ٥٥,٢ ٤٣,٦ ١٥-١٧

    الذكور 
٧٩,٥ ٨٤,٩ ٨٢,٧ اموع  
  ٩٢,٨ ٩٣,٠ ٩٢,٩ ٦-١١
  ٨٢,٢ ٨٩,٨ ٨٦,٦ ١٢-١٤
  ٤٧,٨ ٦٤,٥ ٥٨,٢ ١٥-١٧
 

المصدر: الدراسة الاستقصائية المتعلقة بعمل الأطفال، معهد الدولة للإحصاء. 
 

أسباب عدم مواظبة الأطفال على الذهاب إلى المدرسة (بالنسب المئوية)،   الجدول ٣ –
 ١٩٩٩

 
المناطق الريفية المناطق الحضرية تركيا  
الذكور الإناث الذكور الإناث الذكور الإناث  

١١,٩ ١٠,٩ ٩,٤ ٧,٠ ١٠,٧ ٩,١ لا توجد مؤسسة تعليمية مناسبة 
٣٧,٨ ٢٨,٤ ٣٥,١ ٢٥,٥ ٣٦,٥ ٢٧,٠ عدم الرغبة في الدراسة 

١٤,٤ ٢١,٥ ٢٧,٨ ٣٠,٢ ٢١,١ ٢٥,٥ عدم القدرة على تكاليف الدراسة 
٤,٩ ١٣,٥ ٠,٧ ٧,٩ ٢,٧ ١١,٠ الأعمال المترلية 

٣,٢ ١١,١ ١,٦ ٩,٠ ٢,٤ ١٠,١ عدم سماح الأسرة 
٢٧,٦ ١٤,٧ ٢٥,٦ ٢٠,٣ ٢٦,٦ ١٧,٣ أسباب أخرى 

 
 المصدر: الدراسة الاستقصائية المتعلقة بعمل الأطفال، ١٩٩٩، معهد الدولة للإحصاء. 

قـامت وزارة التربيـة، بالتعـاون مـع منظمـات غـير حكوميـة ومنظمـــات دوليــة، بعــدة 
مشاريع ترمي إلى التنفيذ التام لقانون التعليم الأساسي الإلزامي الذي مدته ثمـاني سـنوات، مـع 
إيلاء اهتمام خاص لرفع مستويات الوعـي بأهميـة تعليـم الفتيـات، وتضييـق الفـوارق الجنسـانية 
والإقليمية في الحصول على التعليـم، ضمـن أمـور أخـرى. وفي المنـاطق الريفيـة حيـث لم يتسـن 
رفع مستوى قدرة المدارس في القرى الصغـيرة والنائيـة مـن ٥ إلى ٨ سـنوات مـن التعليـم ومـن 
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وحيـث أغلقـت مـدارس بنسـبب الـتروح توفـر وزارة التربيـة حـافلات لنقـل الطلبـة إلى أقـــرب 
مركز (وهذه ممارسة موجودة منذ عام ١٩٩١). وبدلا من ذلك يمكن أن يحضر طلبـه المنـاطق 
النائية مدارس داخلية إقليمية. وتشجيعا للأسـر علـى إرسـال بناـا إلى هـذه المـدارس الداخليـة 
وفرت أيضا مدارس تفصل بين الجنسين. وعلاوة على ذلك، ونظـرا للقيـود الثقافيـة المفروضـة 
على انتقال الفتيـات في المنـاطق الريفيـة أنشـئت �مراكـز مفتوحـة للتعليـم الابتدائـي�. وتقـدم 
عـدة منظمـات غـير حكوميـة، مـن بينـها منظمـات نسـائية، عـــدة أنــواع مــن المنــح الدراســية 

والمساعدة لتشجيع الأسر على إرسال بناا إلى المدرسة.  
 

التعليم الثانوي 
بالتوازي مع التطورات التي طرأت على التعليم الابتدائي تزداد أيضـا مواظبـة الفتيـات 
ـــن  علـى الذهـاب إلى المـدارس الثانويـة. وازدادت نسـبة الطالبـات في المـدارس الثانويـة العامـة م
٤٢,٩ في المائـة في الســـنة الدراســية ١٩٩٦-١٩٩٧ إلى ٤٥,٢ في المائــة في الســنة الدراســية 
١٩٩٩-٢٠٠٠. وعلـى الرغـم مـن أن التعليـم الثـانوي ليـس إلزاميـا فإنـه وفقــا لخطــة التنميــة 
الخمسـية الثامنـة (٢٠٠١-٢٠٠٥) والقـرارات الـتي أدخلـها مجلـــس التعليــم الوطــني معروضــة 

مقترحات لزيادة التعليم الأساسي الإلزامي إلى ١٢ سنة. 
ومن جهة أخرى فإن التمييز بين الجنسين الذي يظهر في تجزئة التعليم يلاحـظ بمنتـهى 
الوضوح في المدارس الثانوية الفنية والمهنية. وينتج هذا الوضع عــن طبيعـة هيكـل هـذه الأنـواع 
مـن المـدارس، حيـث يوجـد الطلبـة إلى المـدارس الـتي تقـدم التدريـب المـهني التقليـــدي للرجــال 
والنساء التقليدي. وتوجـد ١٩٦ ١ مدرسـة ثانويـة فنيـة لـلأولاد و ٦٣٦ مدرسـة ثانويـة فنيـة 
للفتيات. ويدافع عن هذا الهيكل ازأ على أساس أنه قد يتيح لفتيـات الأسـر المحافظـة وصـولا 
أيسر إلى التعليم ويوفـر للفتيـات عشـا خاصـا، ويكـون بذلـك نوعـا مـن نظـام الحصـص. وقـد 
تؤيد هذا الرأي جزئيا حقيقة أنه في حين ازدادت نسبة الطالبات في المدارس الثانوية العادية بــ 
٣,٩٧ في المائـة بـــين عــامي ١٩٩٣ و١٩٩٦ كــانت الزيــادة في عــدد الطالبــات في المــدارس 

المهنية الفنية ٢٩,٩ في المائة خلال نفس هذه الفترة. 
ومنذ عام ١٩٧٥ أصبح متاحا للجنسـين حضـور هـذه المـدارس الفنيـة. وعلـى الرغـم 
من أنه مازال يلاحظ الفصل بين الجنسـين فإنـه يحـدث بعـض التعـدي. علـى سـبيل المثـال فـإن 
ـــة، ونســبة الطالبــات في مــدارس البنــين  نسـبة الطلبـة في المـدارس الفنيـة للبنـات ١٨,٤ في المائ
١٠,٣ في المائة. ويتحول هذا بالأرقـام المطلقـة إلى ٥٤٢ ٣٩ فتـاة و١٠٠ ٢٨ ولـد يدرسـون 
ـــن مخالفــة القيــم  في مـدارس مخصصـة للجنـس الآخـر. وهـذا مـهم في أنـه يكشـف عـن أنـه يمك

والقواعد الجنسانية التقليدية. 
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وثمـة تطـور مدهـش جديـر بـالذكر هـو أن ارتفـاع معـدل مواظبـة الفتيـات (٤٥,٨ في 
المائة) في مدارس الإمام حاتب التي تقدم بصورة رئيسية التدريب على المـهن الدينيـة، مفتوحـة 
للرجال فقط. وفي حين يزداد التحاق الفتيات ـذه المـدارس بصـورة مطـردة فـإن العكـس هـو 
الصحيح بالنسبة للأولاد. فخلال السنة الدراسية ١٩٩٣-١٩٩٤ كان معدل الزيادة في عـدد 
الفتيـات اللائـي يدرسـن في مـدارس الإمـام حـاتب ١٨,٨ في المائـة، وازداد في السـنة الدراسـية 
١٩٩٦-١٩٩٧ إلى ٢١,٨ في المائـــة، ثم إلى ٢١,٣ في المائـــة في الســـنة الدراســـــية ١٩٩٩-
ـــة و١٨,٣ في المائــة و١٢,٦ في المائــة،  ٢٠٠٠. والأرقـام المنـاظرة لـلأولاد هـي ٢٠,٤ في المائ
على التوالي. وفي حين يمكن أن يعتبر ازدياد التحاق الفتيـات ـذه المـدارس مؤشـرا إيجابيـا مـن 
ناحية الحصول على التعليم فإنه ينبغـي أن ينظـر بجديـة في مـدى إتاحـة هـذا النـوع مـن التعليـم 

أدوارا جنسانية غير تقليدية وزيادة خياران في مجال العمل. 
 

التعليم العالي 
يتـم الوصـول إلى التعليـم الجـــامعي في تركيــا عــن طريــق الاختبــار التنافســي الوطــني 
لاختيـار الطلبـة واستنسـام. وكـان أداء الفتيـات في هـــذه الاختبــارات في الســنوات الأخــيرة 
رائعا. ففي عام ١٩٩٩ كان معدل الاستنسـاب للفتيـات ٥٥,٢ في المائـة ولـلأولاد ٥٦,٩ في 
المائة، وفي سنة ٢٠٠٠ تفوقت الفتيات بصـورة طفيفـة علـى الأولاد. ومـع ذلـك فـإن مجمـوع 
عـدد الطالبـات في التعليـم العـالي أقـــل مــن الطلبــة. وخــلال الســنة الجامعيــة ٢٠٠١-٢٠٠٢ 
كــانت نســبة الطالبــات في الجامعــات ٤١,٨ في المائــة. بيــد أن معــدل تســــجيل الإنـــاث في 
جامعات المقاطعات في نفس هذه الفترة كان ٣٧,٧ في المائة فقط. وتبلغ مشاركة الإنـاث في 
مؤسسـات التعليـم العـالي ذروـا في برامـــج شــهادة الســنتين في الجامعــة المفتوحــة (٤٩,٣ في 
المائـة). ومعـدلات مشـاركة الإنـاث أقـل كثـيرا مـن معـدلات مشـاركة الذكـور في الدراســات 

العليا. 
ـــاث في التعليــم العــالي  وباسـتثناء التخصصـات التقنيـة والزراعـة ازدادت مشـاركة الإن
بصورة مطردة أو مستقرة على مدى السنين. وفي حين أن معـدلات الإنـاث مشـاة لمعـدلات 
الذكور في مجالات مثل العلوم الطبيعية والتطبيقية والرياضيات تتفوق الإناث علـى الذكـور في 
ـــن وجــود مســاواة نســبية بــين  اللغـات وعلـوم التربيـة والفنـون (الجـدول ٤). وعلـى الرغـم م
الجنسين على مستوى التعليـم العـالي في تركيـا مـازال التعليـم العـالي بوجـه عـام امتيـازا تحصـل 

عليه نسبة ضئيلة من السكان، ويتفوق فيه الرجال على النساء من حيث العدد. 
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الطالبات الجامعيات موزعات حسب مجال الدراسة (بالنسب المئوية)،   الجدول ٤ –

 (٢٠٠١-٢٠٠٢)
 

خريجات ٢٠٠١-٢٠٠٢ نسبة الالتحاق المستجداتمجال الدراسة 

٤٤,٥ ٤٢,٦ ٤٦,١ علوم الصحة 
٦٠,٦ ٦٠,٠ ٦٣,٤ اللغات والأدب 
٤٨,٥ ٤٧,١ ٤٦,٧ كلية العلوم والفنون

٥٠,٣ ٥٥,٥ ٥٧,١ علوم التربية  
٢٥,٧ ٢٣,٢ ٢٣,٤ الهندسة بتخصصاا

٦١,١ ٥٤,١ ٥٤,٠ الفنون 
 

 .SSPC ،المصدر: إحصاءات التعليم العالي للسنة الجامعية ٢٠٠١-٢٠٠٢ 
تكفل الدول الأطراف : 

التسـاوي في المنـاهج الدراســـية، وفي الامتحانــات، وفي مســتويات مؤهــلات  (ب)
المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات المدرسية؛ 

ـــة نفــس المنــاهج والقواعــد  تسـري علـى جميـع المـدارس الابتدائيـة والإعداديـة والثانوي
والإجراءات، التي تقررها وزارة التربية. ولا يمكن أن يزعـم طبعـا أن نوعيـة التعليـم واحـدة في 

جميع المدارس، إذ توجد اختلافات بين الأقاليم وبين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. 
وتشغل وزارة التربية، امتثالا للقـانون، مـدارس ابتدائيـة داخليـة إقليميـة مجانيـة لكفالـة 
عدم حرمان أطفال الأسر المنخفضة الدخل وأطفال المناطق النائية من حقـهم في التعليـم. وقـد 
ازداد عدد هذه المدارس من ١٥٣ في سـنة ١٩٩٧ إلى ٥١٣ في سـنة ٢٠٠٠. وتمثـل الفتيـات 
٣٥,٥ في المائـة مـن مجمـوع عـدد الطلبـة في المـدارس الداخليـة. والطالبـــات الــتي تتخــرج مــن 
المدارس الابتدائية الداخلية لكن لا يقدرن على نفقات مواصلة التعليم يمنحـن فرصـة الالتحـاق 

بمدارس ثانوية مهنية داخلية باان. 
والتكوين الجنسي لكـل مـن هيئـة التدريـس ومجمـوع الطلبـة متشـابه. أي أنـه في حـين 
تمثل المعلمات نسبة كبيرة من هيئة التدريـس في المراحـل الأولى للتعليـم فـإن نسـبتهن تنخفـض 
ـــات الإقليميــة والحضريــة –  مـع ارتفـاع مسـتوى التعليـم. وتلاحـظ فـروق مماثلـة وفقـا للتوزيع
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الريفية. ولهذه الفروق أثار بعيدة المدى في التحاق الفتيات بالمدارس في الأجـزاء النائيـة الأكـثر 
محافظة من البلد. 

بيد أنه علـى مسـتوى التعليـم العـالي كـانت نسـبة الإنـاث في هيئـة التدريـس التقليديـة 
مرتفعة مقارنة بالمستويات العالمية. ووفقا لبيانات السنة الجامعيـة ٢٠٠١-٢٠٠٢ تمثـل النسـاء 
ــــة: ٣٦,١ في المائـــة مـــن  ٣٦,٧ في المائــة مــن هيئــة التدريــس، وهــي تتفــاوت حســب الرتب
المدرســين، و٢٩,٥ في المائــــة مـــن الأســـاتذة المســـاعدين، و٣١,٥ في المائـــة مـــن الأســـاتذة 
المشــاركين، و٢٤,٧ في المائــة مــن الأســاتذة (الجــدول ٥). ويختلــف التوزيــع الجنســي لهيئــة 
التدريس حسب مجالات التخصص وهو يشبه التوزيع الجنسي للطلبة الجامعيين، الوارد وصفـه 
أعلاه. ولا ينعكس الارتفاع النسبي لنسبة النساء في هيئة التدريس الجـامعي في تكويـن الجـهاز 
الإداري للجامعــات. فمــازال الرجــال يشــغلون بأغلبيــة ســاحقة منــاصب عمــداء الكليــــات 

ومديري الجامعات. 
 

النسبة المئوية للإناث في هيئة التدريس في التعليم العالي (بالنسب المئوية)،   الجدول ٥ –
 ٢٠٠١-٢٠٠٢

 
نسبتهن المئوية الإناث اموع  

٢٤,٧ ٣٥٠ ٢ ٥٢٩ ٩ أستاذة 
٣١,٥ ٧٥٤ ١ ٥٧٦ ٥ أستاذة مشاركة 
٢٩,٥ ٣٦٨ ٣ ٤٢٠ ١١ أستاذة مساعدة 

٣٦,١ ٩٥٨ ٣ ٩٧٦ ١٠ مدرسة 
٥٦,٦ ١٢١ ٣ ٥١٦ ٥ مدرسة لغات 

٤٢,٣ ٩٧٧ ٣٠٩ ٢ اختصاصية 
٤٠,٩ ٦١١ ١٠ ٩٣٣ ٢٥ مساعدة باحثة 

٥٢,٩ ٩ ١٧ مترجمة 
٤٢,٩ ٦ ١٤ مخططة للتعليم والتدريب 

٣٦,٧ ١٥٤ ٢٦ ٢٩٠ ٧١ اموع 
 .SSPC ،المصدر: إحصاءات التعليم العالي للسنة الجامعية ٢٠٠١-٢٠٠٢ 
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تكفل الدول الأطراف: 
القضاء على أي مفـهوم نمطـي عـن دور الرجـل ودور المـرأة في جمـيع مراحـل  (ج)
التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تسـاعد 
في تحقيق هذا الهدف ولا سيما عـن طريـق تنقيـح كتـب الدراسـة والـبرامج المدرسـية وتكييـف 

أساليب التعليم؛ 
ــــون المنـــاهج  مــازالت التحــيزات الجنســية وقولبــة أدوار الجنســين منعكســة في مضم
ـــن المنــاهج التعليميــة أدرجــت  التعليميـة ومـواد التدريـس. ولإزالـة الرسـائل المتحـيزة جنسـيا م
المديرية العامة المعنيـة بمركـز المـرأة ومشـاكلها هـذه المسـألة في برنـامج عملـها للفـترة ٢٠٠٠-
٢٠٠١، وقدمت الدعم في هذا السياق إلى مشاريع بحثية ذات صلة ولنشر وتوزيع نتائجها. 

كما وضعت وزارة التربية، في إطـار إعـادة تنظيـم إجراءاـا وأسـاليب عملـها، تحقيـق 
المسـاواة بـين الجنسـين ضمـن أولوياـا. وفي هـذا الصـدد أحـرز تقـدم كبـير في إدمـــاج منظــور 
حقوق الإنسان، لا ســيما للمـرأة وللأطفـال، في برامـج دورات دراسـية وفي عمليـة اسـتعراض 

الكتب المقررة دف إزالة التصريحات والصور التمييزية وما شاها. 
وعلاوة على ذلك دشــنت عـدة مشـاريع ورفـع مسـتوى الوعـي بالديمقراطيـة والحكـم 
الرشيد. ويأتي في المقدمة في هذا الصدد مشروع التثقيف المتعلق بالمواطنة الديمقراطية المضطلـع 
به في سياق التعاون بين الدول الأعضاء ومجلس أوروبا. ويؤكـد هـذا المشـروع أهميـة المسـاواة 

بين الجنسين ومشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عمليات اتخاذ القرارات. 
ووفقا لبروتوكول وقع بين وزارة الدولة المعنية بحقـوق الإنسـان ووزارة التربيـة بشـأن 
تدريس حقوق الإنسان في المدارس نقح المقرر الأسبوعي للسنتين السابعة والثامنـة مـن التعليـم 
الابتدائي في السنة الدراسية ١٩٩٨-١٩٩٩ لإدراج دورة دراسية مدا ساعة أسـبوعيا باسـم 
دورة التربية المدنية وحقوق الإنسان�. ومنذ سـنة ١٩٩٩ أيضـا تقـدم دورة دراسـية اختياريـة 
باسـم �الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان� في المدرسـة الثانويـة. وفي ســـنة ١٩٩٨ أنشــئت لجنــة 
وطنيـة لعقـد تدريـس حقـوق الإنسـان تنفيـذا لعقـد الأمـم المتحـــدة لتدريــس حقــوق الإنســان 
(١٩٩٥-٢٠٠٤). وكانت بين الوثائق التي وفرت في هذه الدورات ودورات أخـرى متعلقـة 
بحقوق الإنسان: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضـد المـرأة؛ وقائمـة بالمنظمـات غـير 

الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ووثائق ذات صلة عن أنشطتها. 
وتقـوم اللجـان المسـؤولة عـن اسـتعراض الكتـب المقـررة مـــن زاويــة حقــوق الإنســان 
والمساواة بين الجنسين بمهامها في ضوء مبادئ اتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
المـرأة والمعايـير الـتي وضعتـها اللجنـة الوطنيـة لعقـد تدريـس حقـوق الإنسـان. وتتضمـن المعايــير 
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المستخدمة ما يلي: مراعاة تساوي عدد الذكور والإناث في الشخصيات الموجـودة في الكتـب 
الدراسية المقررة ومن بين المعايير المستخدمة ما يلي: مراعاة تساوي عدد الذكـور والإنـاث في 
الشـخصيات الـواردة في الكتـب المقـررة؛ وتقـديم شـخصيات رجاليـة ونسـائية تبـدي الاحــترام 
المتبادل وتمارس المساواة في المعاملة؛ وعرض المسـاواة بـين الجنسـين في تقسـيم العمـل في المـترل 
وفي العمــل؛ وعــرض نســاء يؤديــن أدوارا غــير تقليديــة في المنــاصب المعنيــة بــالإدارة واتخـــاذ 

القرارات؛ وتحقيق توازن بين الجنسين في عرض أدوار ومسؤوليات الأبوين. 
تكفل الدول الأطراف: 

التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛  (د)
خلال المؤتمر الوطني السـادس عشـر للتعليـم حثـت السـلطات علـى تشـجيع الطالبـات 
علـى التقـدم إلى امتحانـــات الحصــول علــى المنــح الدراســية المقدمــة مــن الدولــة وامتحانــات 
الالتحــاق بــالمدارس الداخليــة اانيــة، وحثــت الســلطات علــى إعفــاء الفتيــات مــن رســـوم 

الامتحان.  
ويبــين توزيــع المنــح الدراســية الــتي تقدمــها وزارة التربيــة لطلبــة المــدارس الابتدائيـــة 

والإعدادية والثانوية أن الطالبات يحصلن على نحو ٣٦,٣ في المائة من هذه المنح.  
ـــات الــواردة مــن فتيــات ٤٤,٤ في المائــة مــن طلبــات  وفي سـنة ٢٠٠١ مثلـت الطلب
الحصول على قروض الطلبة من مؤسسة الائتمان وبيـوت الطلبـة. وحصلـت الفتيـات علـى مـا 
نسبته ٥٥,١ في المائة من المبلغ الموزع. وهذا يمثل زيادة عن السنوات السابقة. وبـالمثل مثلـت 
الفتيات ٤٤,٥ في المائة من مجموع عدد الطلبة الذين منحوا أمــاكن في بيـوت الطلبـة الخاضعـة 
لسـلطة مؤسسـة الائتمـان وبيـوت الطلبـة.ومـن جهـة أخـرى خصـص للطالبـات خـــلال الســنة 
الدراسية ٢٠٠٠-٢٠٠١ ما نسبته ٢٦ في المائة فقط من مرافق الإقامة الخاصة لطلبة المـدارس 

الثانوية والجامعات. 
تكفل الدول الأطراف: 

التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليــم  (هـ)
الكبـار ومحـو الأميـة الوظيفيـة، ولا سـيما الـبرامج الجديـدة الراميـة إلى التعجيـل بقـدر الإمكـــان 

بتضييق أي فجوة قائمة في التعليم بين الرجل والمرأة؛ 
ولتخطي الفرق بين الرجل والمرأة في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وإعطـاء الكبـار 
الفرصة لاستئناف تعليمهم تقدم وزارة التربية عدة خدمات. والتعليم من بعد هو واحـدة مـن 
هـذه الخدمـات الـتي تقدمـها إلى المنقطعـــين عــن الدراســة للحصــول علــى درجــام العلميــة، 
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وتشـجيعهم علـى الاسـتمرار إلى مسـتويات دراســـية أعلــى. وفي هــذا الســياق أنشــئ في عــام 
١٩٩٧ مـع اعتمـاد نظـام التعليـم الأساسـي الإلزامـي الـذي مدتـه ثمـاني سـنوات نظـام المــدارس 
المفتوحـة. وبحلـول الســـنة الدراســية ٢٠٠١-٢٠٠٢ كــان مــا مجموعــه ٩٠٦ ٩٠ امــرأة قــد 
استفادت المدارس الابتدائية المفتوحة، وهن يمثلن ٤١,٤ في المائة مـن امـوع. وبـالتوازي مـع 
ذلك مثلت النساء ٣٢,٦ في المائـة مـن خريجـي المـدارس الثانويـة المفتوحـة، و٣٠ في المائـة مـن 
خريجي المدارس الفنيـة والمهنيـة المفتوحـة. وبـالمثل توجـد في ٧ مقاطعـات عـدة مراكـز تعليميـة 

مفتوحة للفتيات أنشئت لإتاحة الفرص التعليمية للفتيات في المناطق الريفية. 
وإلى جانب الفرص التعليمية النظامية توجد عـدة برامـج للتعليـم غـير النظـامي للكبـار 
مـن الرجـال والنسـاء ترمـي إلى تحسـين الإلمـام بـالقراءة والكتابـــة والوعــي بالمواطنــة والحقــوق 
والمسؤوليات المدنية والمهارات المهنية، ضمـن أشـياء أخـرى. ومثلـت النسـاء مـا نسـبته ٧٣ في 
المائة من الذين حضروا الدورات الدراسية التي قدمت منـذ عـام ١٩٩٦ وعددهـا ٢٨٤ ٢٣٧ 
دورة. بيــد أن المشــتركات يخــترن عمومــا حضــور دورات التدبــير المــترلي والحــرف اليدويـــة 
والقرآن، ودورات محو الأمية بقدر أقـل. وفي دورات محـو الأميـة المقدمـة مـن عـام ١٩٩٥ إلى 
عام ٢٠٠٢ محيت أمية ٣٢٩ ٣٩٨ امرأة (٥٢ في المائـة مـن مجمـوع عـدد المشـتركين). وهـذا 
يمثل زيادة كبـيرة عـن الفـترة السـابقة (١٩٩٠-١٩٩٥) الـتي مثلـت فيـها النسـاء (٦٨٠ ٧٢) 

٣٦ في المائة من الذين حضروا الدورات المقدمة وعددها ٤٦٢ ٧. 
وفي حملـة دعـم التعليـم الوطـني، الـتي شـــنت في عــام ٢٠٠١ باعتبارهــا جــهدا تعانيــا 
للمنظمـات الحكوميـة وغـير الحكوميـة والجامعـات لتقـديم دورات دراسـية مهنيـة واجتماعيــة – 
ثقافية ولمحو الأمية في المنطقتين الشرقية والجنوبية الشرقية من تركيا مثلـت النسـاء ٦٢ في المائـة 

و٦٢,٤ في المائة و٥٢,٩ في المائة، على التوالي من المشتركين في هذه الدورات.  
وتتمثل مبادرة أخرى تستهدف النساء في الجزء الشرقي من البلد في المراكـز اتمعيـة 
المتعـددة الأغـراض الـتي أنشـأا إدارة مشـروع جنـوب شــرق الأنــاضول. والهــدف مــن هــذه 
المراكز هو إدماج المرأة في عمليـة التنميـة في مشـروع جنـوب شـرق الأنـاضول بتمكينـهن مـن 
خـلال عـدة فـرص تدريبيـة تـتراوح بـين محـو الأميـة وتعليـم المـهارات التقنيـة والحـرف اليدويـــة 
والمـهارات القياديـة وإظـهار احتياجـات ومشـــاكل المــرأة في اتمــع، وتحســين قدراــن علــى 
الحصول على دخل. وتستفيد من هذه المراكز النساء اللائـي تـتراوح أعمـارهن بـين ١٤ و٥٠ 

سنة. 
وثمـة مشـروع إقليمـي آخـر هـو مشـروع دعـم التنميـة الاجتماعيـة والعمالـة في منطقـة 
شـرق وجنـوب شـرق الأنـاضول، وهـو ينفـذ في ٢٦ بلـدة في المنطقـة. وبـدأ هـذا المشــروع في 
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تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ لتلبيـة الاحتياجـات التعليميـة للكبـار الفقـراء ولا سـيما النســاء. 
وحضـر الـدورات المقدمـة في سـنة ٢٠٠١ مـــا مجموعــه ٩٠٦ ٢٨٣ نســاء و٢٠١ ٢٠٤ مــن 

الرجال. 
ومراكز البحوث والتنفيذ المعنية بمشاكل المرأة، الـتي نوقشـت في إطـار الفقـرة (أ) مـن 

المادة ٥ تقوم بأنشطة تعليم الكبار. 
واستمر مشروع التدريب المهني والتقني، الذي بدأ في عام ١٩٩٤ في تقـديم التدريـب 
لتحسين فرص العمل للنساء اللائي لم يذهبن قط إلى المدرسة أو انقطعن عـن الدراسـة. وعلـى 
وجه العموم مالت النسـاء الـلاتي حضـرت دورات هـذا المشـروع إلى الـتركز في اـالات الـتي 
تقدم التدريب علـى الأنشـطة النسـائية التقليديـة. واسـتفادت مـن هـذا البرنـامج في الفـترة بـين 

عامي ١٩٩٦ و٢٠٠٠ نحو ٠٠٠ ١٠٠ امرأة وفتاة.  
وتوجـد أيضـا برامـج قطاعيـة للتدريـب المـهني في عـدة مؤسسـات عامـة؛ أهمـــها الهيئــة 
التركية للعمالة ووزارة الزراعة والشؤون الريفية. وكثيرا ما تنطوي هذه الـبرامج علـى شـراكة 
بين المنظمات غير الحكومية وكيانات دولية مثل منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) 
ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إلخ. وقـامت وزارة الزراعـة والشـؤون الريفيـة 
بتوسيع نطاق مضمون برنـامج الاقتصـاد المـترلي والإرشـاد التـابع لهـا في عـام ٢٠٠١، لضمـان 
وصـول المـرأة الريفيـة إلى أنشـطة الإرشـاد الانتاجيـة المنحـى. واشـترك في الـدورات والبيانــــات 

العمليــة التي نظمـــت في تلك السنة وعددهـــا ٠٩٧ ٢٦ ما مجموعه ٧٣٦ ٣١٣ امرأة. 
ـــة النســاء منــذ عــام ١٩٩٧ نتيجــة لهــذه  وعلـى الرغـم مـن الزيـادة الهائلـة في محـو أمي
الـدورات والمشـاريع لم يتسـن بعـد الوفـاء بـالالتزام المعقـود خـلال مؤتمـر بكـين بالقضـــاء علــى 

الأمية بحلول سنة ٢٠٠٠. 
تكفل الدول الأطراف: 

خفـض معـدلات تـرك الطالبـات الدراســـة وتنظيــم برامــج للفتيــات والنســاء  (و)
اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان؛ 

يرجى الرجوع إلى الفقرة (هـ) من المادة ١٠ من هذا التقرير. 
التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛  (ز)

ـــة والثانويــة  يتعـين علـى جميـع الطلبـة الذيـن يدرسـون في المـدارس الابتدائيـة والإعدادي
الاشتراك في حصص التربية البدنية وفي الأنشـطة الرياضيـة، بمـا في ذلـك التنـافس بـين المـدارس 
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في الألعاب الرياضية والفنية وكرة السلة والفنون الشعبية، ضمن أشياء أخرى. وعدد الفتيـات 
يفوق عدد الأولاد في بعض هذه الأنشطة. 

تكفل الدول الأطراف؛  
ـــى كفالــة صحــة  إمكانيـة الحصـول علـى معلومـات تربويـة محـددة تسـاعد عل (ح)

الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والمشورة التي تتناول تنظيم الأسرة. 
قامت الإدارة العامة المعنية بمركـز المـرأة ومشـاكلها، بتعـاون وثيـق مـع المنظمـات غـير 
الحكومية ومراكز الدراسات النسائية وجمعيـات المحـامين والسـلطات المحليـة، بشـن حملـة باسـم 
اجتماعات المرأة في سنة ٢٠٠٠، لتزويد اموعات النسائية بالمعلومات وإيجاد وعـي جنسـاني 
في اتمع عموما. وفي هذا السياق نظم مـا يربـو علـى ٣٠٠ اجتمـاع وحلقـة دراسـية وزيـارة 
مترلية في عدة مقاطعات ومراكز بلدية. وتم الوصـول إلى أعـداد كبـيرة مـن النسـاء مـن خـلال 
الحملة، التي ركزت أساسا على مسائل مثل تعليم الفتيـات والصحـة التناسـلية والأمـراض الـتي 
تنتقـل عـن طريـق الاتصـال الجنسـي والحقـوق القانونيـــة والعنــف الموجــه ضــد المــرأة وجرائــم 

الشرف والمسائل المتعلقة بالعمالة. 
وتقـوم وزارة التربيـة، بالتعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة وبرنـامج الأمـم المتحـــدة 
للأنشطة السكانية، بتنفيذ مشروع في ١٨ مقاطعة لتثقيف المراهقات وأمهان وزيادة وعيـهن 
بالتغـيرات الجسـمانية الـتي تحـدث في فـترة المراهقـة ومـا يتصـل ـا مـن مسـائل صحيـة وخــلال 
الفترة من عام ١٩٩٣ إلى عـام ١٩٩٨ حضـرت نحـو ٠٠٠ ١٥٠ ٢ فتـاة وأمـهان وفي سـنة 
٢٠٠٠ نحو ٠٠٠ ٤٥٠ ١ أنشطة مختلفة. وفضلا عن ذلك تقدم مراكز التعليـم الصحـي الـتي 
تعمـل تحـت إشـراف وزارة التعليـم المعلومـات والمشـورة بصفـة منتظمـة. وتحسـينا لقـدرة هــذه 
المراكز قامت الوزارة، بالتعاون مع المؤسسة التركيـة للصحـة الأسـرية وتنظيـم الأسـرة، بتقـديم 
التدريب الخاص بالمدربين لـ ٤١٣ معلمـا في ١٤ مقاطعـة في شـرق وجنـوب شـرق الأنـاضول 
عـن صحـة الأم والطفـل وتنظيـم الأسـرة والأمـراض الـتي تنتقـل عـن طريـــق الاتصــال الجنســي 

وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب. 
 

العمل 
المادة ١١ - ١ - تتخذ الدول الأطـراف جميـع التدابـير المناسبـة للقضـاء علـى التميـيز 
ضد المرأة في ميدان العمـل، لكـي تكفـل لهـا، علـى أسـاس المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة، نفـس 

الحقوق، ولاسيما: 
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كـــان للسياســـات الاقتصاديـــة المتبعـــة في العقـــد المـــاضي ولتأثيرهـــا الاجتمــــاعي - 
الاقتصادي آثار كبيرة في عمالة المرأة. فقد أدى نموذج النمـو التصديـري المنحـى الـذي شـكل 
رسم السياسة الاقتصادية ابتداء من الثمانينات إلى إضفاء المرونة على سوق العمـل، وانخفـاض 
القيمة الحقيقية للأجور نتيجـة للأزمـات الدوريـة المتكـررة، وتوسـع القطـاع غـير الرسمـي علـى 
حسـاب القطـاع الرسمـي. ونتيجـة لذلـك تقلصـت قـدرة الاقتصـاد الوطـني علـــى توليــد فــرص 
العمل، ومازالت البطالة الهيكلية تمثـل مشـكلة أساسـية. وبعبـارة أخـرى يرتبـط اختنـاق سـوق 
العمل في تركيا، كمـا هـو الحـال في بلـدان كثـيرة الآن، بـالطلب أكـثر مـن ارتباطـه بـالعرض. 
وعلاوة على ذلك تتفاقم حالـة العمـل بسـبب إضعـاف نقابـات العمـال. وبالتـالي تضيـق هـذه 
المشاكل وما يتصل ا من مشاكل هيكلية للاقتصاد آفاق عمالة المرأة وتؤثر فيها. ولذا ينبغـي 
لدى تقييم حالة المرأة فيما يتعلق بالمادة ١١ وبنودها الفرعيـة النظـر في حالتـها في هـذا الإطـار 

العام. 
تكفل الدول الأطراف ما يلي؛ 

الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛  ١١-١ (أ)
كمـا ذكـر في تقريـر تركيـا الســـابق فــإن مبــدأ الحــق في العمــل مكــرس في الدســتور 
التركي. فوفقا للمادة ٤٨ من الدستور يحق لجميع الأفراد العمل وتوقيـع عقـد، وتعـرف المـادة 
٤٩ العمـل بأنـه حـق ومسـؤولية لكـل فـرد، وتعلـن أن الدولـة سـوف تحسـن ظـــروف العمــل، 

وتحمي العمال. كما يضمن تعديل للدستور، أدخل في عام ٢٠٠١، للعاطلين حماية الدولة. 
ومنـذ عـام ٢٠٠٢ وتركيـا طـرف في ٤٠ اتفاقيـة لمنظمـة العمـــل الدوليــة تنــص علــى 
حقوق وقواعد. ومن بينها اتفاقيات تتناول المساواة بين الرجـل والمـرأة في مجـال العمـل وهـي: 
الأجر المتساوي عن العمل المتكـافئ القيمـة (الاتفاقيـة رقـم ١٠٠)؛ والتميـيز في العمـل والمهنـة 
(الاتفاقيــة رقــم ١١١)؛ وسياســة العمالــة (الاتفاقيــة رقــم ١٢٢)؛ وتنميــــة المـــوارد البشـــرية 

(الاتفاقية رقم ١٤٢)؛ والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال (الاتفاقية رقم ١٨٢). 
تكفل الدول الأطراف؛ 

الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيـق معايـير اختيـار واحـدة  (ب)
في شؤون الاستخدام. 

حتى وقت قريب كانت مشاركة المـرأة في القـوى العاملـة قـد شـهدت اتجاهـا نزوليـا، 
فقــد انخفضــت مــن ٣٠,٥ في المائــة في ســــنة ١٩٩٥ إلى ٢٥,٩ في المائـــة في ســـنة ٢٠٠٠. 
وخلال نفس هذه الفـترة انخفضـت مشـاركة الرجـل مـن ٧٧,٩ في المائـة إلى ٧٢.٩ في المائـة. 
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والعامل الأساسي المسؤول عن انخفاض معدلات مشاركة المرأة في القـوى العاملـة هـو الـتروح 
من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، حيث أصبحت أغلبيـة النسـاء النازحـات، اللائـي كـن 
يشتغلن سابقا عاملات زراعيات غير مأجورات لحساب أســرهن، زوجـات وربـات بيـوت في 
البيئة الحضرية أو يزاولـن أعمـالا في القطـاع غـير الرسمـي. وقـد ازداد عـدد ربـات البيـوت مـن 
١٠ ملايين تقريبا في سـنة ١٩٩٥ إلى نحـو ١٢ مليونـا في سـنة ٢٠٠٢. وعلـى الرغـم مـن أنـه 
مع التغيرات الأخيرة في القـانون المـدني تلقـى مسـاهمة المـرأة المترليـة في اقتصـاد الأسـر التقديـر، 
فإن هذا الفهم لا ينعكس في إحصاءات القوى العاملة. وبالمثل يفلت كذلك من الاحصـاءات 
ـــة أو أشــكال  الرسميـة مـا قـد تزاولـه المـرأة في المـترل مـن أنشـطة مـدرة للدخـل أو عمـل بالقطع
أخـرى مـن العمـل في القطـاع غـير الرسمـي. ويقـدر أن النسـاء يشـــغلن نحــو ٦٥ في المائــة مــن 

الوظائف في القطاع غير الرسمي، في حين يشغل الرجال ٣٧,٥ في المائة منها. 
ومازالت الحالة الاجتماعية والتعليمية للمرأة هي العامل الحاسم في نمـاذح ومسـتويات 
مشاركة القوى العاملة النسائية. ومع ازدياد المستوى التعليمـي تـزداد أيضـا مشـاركة المـرأة في 
القوى العاملة. فوفقا لبيانات سنة ٢٠٠١ فإن ٧٠ في المائة من النســاء الحـاصلات علـى تعليـم 
عـال في المنـاطق الحضريــة مشــاركات في القــوى العاملــة، في حــين أن ٥ في المائــة فقــط مــن 
الأميات يعملن في القطـاع الرسمـي. ومشـاركة الرجـال هـي علـى العكـس مـن ذلـك، فـهي لا 

ترتبط ارتباطا قويا ذا الشكل بمستواهم التعليمي. 
ومازال القطاع الزراعـي، الـذي تشـتغل فيـه المـرأة في الأغلبيـة السـاحقة مـن الحـالات 
باعتبارها عاملة أسرية بدون أجر، يشهد عموما أكبر مشاركة للمرأة في القـوى العاملـة. وقـد 
انخفضت نسبة النساء اللائي يشتغلن عـاملات أسـريات بـلا أجـر مـن ٦٤,٥ في المائـة في عـام 
١٩٩٥ إلى ٥١,٣ في المائـة في عـام ٢٠٠١. ومـن جهـة أخـرى إزدادت نسـبة النســـاء اللائــي 
يعملن بأجر من ٢٦,٤ في المائة إلى ٣٦,١، وارتفعت نسبة النساء اللائي يعملن لحسان مـن 

٩,١ في المائة إلى ١٣,٥ في المائة، على التوالي. 
والبطالة مشكلة عامة بالنسبة إلى الرجال والنساء، وإن كانت النساء يواجهن البطالـة 
ـــة في عــام  في المنـاطق الحضريـة بصـورة أكـبر. ووفقـا للمتوسـطات الوطنيـة كـانت نسـبة البطال

٢٠٠١، ٧,٩ في المائة للنساء و ٨,٨ للرجال. 
 

مشاركة المرأة في أنشطة النقابات العمالية 
وفقــا لإحصــاءات وزارة العمــل والضمــان الاجتمــاعي إزدادت نســبة العـــاملات في 
ـــد أن  عضويـة النقابـات مـن ٣٩ في المائـة في عـام ١٩٩٥ إلى ٥١ في المائـة في سـنة ٢٠٠١. بي
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ـــرأة في  ارتفـاع مسـتوى عمالـة المـرأة في القطـاعين الزراعـي وغـير الرسمـي يعرقـلان مشـاركة الم
الأنشطة النقابية. 

وقــد تقوضــت الحركــات العماليــة المنظمــة عمومــا منــذ أوائــــل التســـعينات نتيجـــة 
للسياسـات الاقتصاديـة الكليـة الـتي تحبـذ التحـرر الاقتصـادي والخصخصـة. ومـن جهـة أخــرى 
أضعفت تماما الأزمة الاقتصادية الأخيرة، التي أوجدت مستويات مرتفعة مـن البطالـة، النشـاط 
النقابي. ومما يدعو إلى السخرية أن القـانون الـذي طـال انتظـاره الـذي يسـمح لموظفـي الخدمـة 
المدنية بالانضمام إلى النقابات صدر أخيرا في سـنة ٢٠٠١، وحدثـت أول مسـاومة جماعيـة في 
ســنة ٢٠٠٢. وتشــارك الموظفــات الحكوميــــات بنشـــاط في عمليـــات النقابـــات والمســـاومة 

الجماعية. ولا يتضمن قانون نقابة الموظفين الحكوميين أي حكم تمييزي. 
 

مشروع تنمية عمالة المرأة 
كمـا ذكـر في التقريريـن امعـين الثـاني والثـالث لتركيـا، شـنت المديريـة العامـة المعنيــة 
بمركز المرأة ومشاكلها مشروعا يدعمه البنك الدولي لتوليـد ونشـر المعلومـات اللازمـة لتوجيـه 
المبادرات المتعلقة بالسياسات والبرامج الرامية إلى تحسين فـرص العمـل المتاحـة للمـرأة في جميـع 
قطاعات سوق العمل، لاسيما في المهن التي يسودها الرجال. وقد انتهى هذا المشـروع، الـذي 
كـان يتـألف مـن أربعـة عنـاصر هـي: البحـث والنشـر ومركـــز توثيــق وتنميــة مــواد التدريــب 

الجنساني. 
ومنذ التقرير السابق اضطلع بالأنشطة التالية. 

نشرت المديرية العامة المعنية بمركـز المـرأة ومشـاكلها ١٣ مـن المشـاريع البحثيـة السـتة  �
عشر المضطلع ا في سياق المشـروع. ويسـتخدم مقـررو السياسـات ومنفـذو الـبرامج 

هذه المنشورات على نطاق واسع باعتبارها موادا مرجعية. 
نشرت نتائج البحوث عن طريق عدة أنشطة ووسائل، مثل المؤتمرات وفيلــم تسـجيلي  �
بعنوان أثناء عمل المرأة؛ وأرشيف مكون من ٠٠٠ ١ صورة شفافة، متاحـة في موقـع 

 .(WWW.KSSGM.GOVERNMENT.TR) على الشبكة العالمية في KSSGM

خلال الفترة ١٩٩٩-٢٠٠٠ أسهم بتوصيات متعلقة بالسياسات على أسـاس نتـائج  �
ـــة  المشـروع، في أعمـال لجنـتي خـبراء خـاصتين (لجنـة مشـاركة المـرأة في اتمـع واللجن
المعنيـة بالحيـاة العمليـة والعمالـة) المنشـأتين بـالاقتران مـع عمليـة الإعـداد لخطـة التنميــة 
الخمسية الثامنة. ونتيجة لذلك استرعت الخطة الانتباه إلى ضآلة تمثيل المـرأة في القـوى 
العاملـة في المنـاطق الحضريـة وإلى العوامـــل الاجتماعيــة الثقافيــة والســوقية المتســببة في 
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ذلـك، كمـا تحـدد الخطـة التدابـير الـتي سـتتخذ وفقـــا لقواعــد منظمــة العمــل الدوليــة 
والاتحاد الأوروبي. 

يعمل الآن مركز التوثيق الذي أنشئ في المديرية العامة المعنيــة بمركـز المـرأة ومشـاكلها  �
في سـنة ١٩٩٦ بصـورة تامـة. واعتبـارا مـن كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ ســيكون 
لـدى المركـز مجموعـة مؤلفـة مـن ١٩٧١ كتابـا و٢٦٢ مخطوطـا و٧٦٢ مـادة وســيطة 

و٢١٤ كتابا مرجعيا ومادة مرجعية؛ 
في الفـترة ١٩٩٨-١٩٩٩ أعـدت مجموعـة مـواد للتدريـب الجنسـاني مؤلفـــة مــن ٥٥  �
أنموطة تفاعلية استخدمت على أساس تجريبي في منظمـة التخطيـط الحكوميـة ومكتـب 
العمل الحكومي ومنظمــة غـير الحكوميـة هـي الجمعيـة الطبيـة التركيـة. وتقـوم المديريـة 
العامة المعنية بمركز المرأة ومشاكلها، بالتعاون مع المراكــز النسـائية لبحـوث التدريـب، 

بعملية إعداد برنامج لتدريب المدربين.  
 

خدمات توظيف المرأة ومعهد العمل التركي 
في عام ١٩٩٩ جرت عمليـة إعـادة التنظيـم لمكتـب العمـل ووسـعت ولايتـه وعـززت 
لتـلافي البطالـة و/أو للحـــد منــها وتحســين قــدرة القــوى العاملــة، وتشــجيع مبــادرات تنظيــم 
المشاريع ودعمها. ووفقا لأرقام معهد العمـل الـتركي كـانت هنـاك ٤٦٥ ٤٨ (١٨ في المائـة) 
امرأة من بين العـاطلين المسـجلين في سـنة ٢٠٠٢ باعتبـارهم يبحثـون عـن عمـل والذيـن كـان 
يبـدأ عددهـم ٢٢٨ ٤٦٤ عـاطلا. وخـلال تلـك الســـنة كــانت النســاء تمثــل ٩ في المائــة مــن 
مجمـوع عـدد العـاطلين الذيـن ألحقـوا بأعمـال، وكـانت ٦١ في المائـــة منــهن ملمــات بــالقراءة 
والكتابة و/أو حاصلات على ٥ سنوات من التعليـم الابتدائـي، و ٨ في المائـة حـاصلات علـى 
٨ سنوات من التعليم الابتدائي، و٢١ في المائة خريجات مـدارس ثانويـة أو مـا يعادلهـا، و٩ في 

المائة خريجات معاهد التعليم العادي. 
وفي حين ينشر معهد العمل التركي عـدم التميـيز في العمـل علـى أسـاس نـوع الجنـس 
فإنه قد يرضخ في وجه مطالبة قوية من جانب العمال الذكور. وقد عـزز مبـدأ تكـافؤ الفـرص 
في مجال العمل بإضفاء المركزية على إجراءات التوظيـف في القطـاع العـام بالنسـبة إلى موظفـي 
الخدمـة المدنيـة في سـنة ١٩٩٩ وبالنسـبة إلى العمـال في ســنة ٢٠٠١. فيتعــين علــى أصحــاب 
العمـل وضـع مواصفـات للوظيفـة ويتـم التوظيـف علـى أسـاس نتـائج امتحانـات تنافسـية تــدار 

مركزيا ويتاح الاشتراك فيها للرجال والنساء على حد سواء. 
ويقدم معهد العمل التركي دورات دراسية لبناء القدرات للأشخاص العـاطلين الذيـن 
يبحثون فعلا عن عمل. وعلى مدى السنين كانت النساء تمثل ٧٥ في المائة تقريبا مـن مجمـوع 
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عدد المشتركين في هـذه الـدورات. وبـين عـامي ١٩٩٥ و٢٠٠٢ حضـر مـا مجموعـه ١٥٠ ١ 
امرأة دورات دراسية مصممة لإنشاء المشاريع الخاصة. وكانت معظـم النسـاء اللائـي حضـرن 

هذه الدورات في الفئة العمرية ١٨-٢٤ وخريجات مدارس ثانوية وغير متزوجات. 
تكفل الدول الأطراف: 

الحـق في حريـة اختيـار المهنـة ونـوع العمـل. والحـــق في الترقيــة والأمــن علــى  (ج)
العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحـق في تلقـي التدريـب وإعـادة التدريـب المـهني، بمـا 

في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛ 
يضمن الدستور الحق في حرية اختيار المهنـة ونـوع العمـل، ويعلـن أنـه لا ينظـر في أي 
تمييز بالنسبة للتوظيف في القطاع العام من خلال متطلبات الوظيفة، وهذا الحق مكفـول أيضـا 
بحكم القانون المدني الجديد الذي ينــص علـى أنـه لا يشـترط علـى كـل مـن الزوجـين الحصـول 

على موافقة شريكه على اختيار المهنة ونوع العمل. 
وفي عام ١٩٩٩ اعتمدت اللوائح الوطنية التي تحدد معايير موضوعيـة لترقيـة الموظفـين 
الحكوميـين في مسـتويي الإدارة الدنيـا والمتوســـطة. وهــذه التدابــير بمنحــها الأفضليــة للكفــاءة 

والمهارات الوظيفية قد أثبتت فعاليتها في منع التمييز في الترقيات على أساس نوع الجنس.  
بيد أن الحالة في القطاع الخاص هي أبعـد عـن أن تكـون مرضيـة. وتكشـف البحـوث 
عن أن النساء المتزوجات أو الحوامل أو اللائي لديهن أطفال قـد يحرمـن مـن العمـل ويواجـهن 
التميـيز في الترقيـة أو في الحصـــول علــى التدريــب أثنــاء الخدمــة. ولا توجــد للأســف آليــات 
تنظيمية فعالة بخلاف التحقيق بناء على شـكوى. وفي مسـعى لسـد الثغـرات الموجـودة في هـذا 
اال يجري العمل في وزارة العمل والضمان الاجتماعي علـى توحيـد ظـروف ومعايـير العمـل 

وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي. 
وانتهك حق الفتاة في حرية اختيار المهنة ونوع العمل انتـهاكا خطـيرا عندمـا سـحبت 
فتيـات كثـيرات تـتراوح أعمـارهن بـين عشـر سـنوات و١١ سـنة مـن المدرسـة في ايـة التعليــم 
الابتدائي الذي مدتـه ٥ سـنوات. وأتـاح اعتمـاد التعليـم الأساسـي الإلزامـي الـذي مدتـه ثمـاني 
سـنوات في سـنة ١٩٩٧ للفتيـات الاسـتمرار في الدراسـة لمـدة ثـلاث سـنوات أخـــرى، فوســع 
بذلك الخيار أمامهن لمواصلة التعليم واختيار المهنة (انظر المـادة ١٠). وإلى جـانب زيـادة فـترة 
التعليم الأساســي الإلزامـي صدقـت الحكومـة التركيـة علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم 
١٣٨ المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل في سنة ١٩٩٨ وعلـى اتفاقيـة منظمـة العمـل 
الدولية رقم ١٨٢ المتعلقة بحظر أسـوأ أشـكال عمـل الأطفـال واتخـاذ إجـراءات فوريـة للقضـاء 
عليها في سنة ٢٠٠١. ونتيجة لهـذه التطـورات عـدل قـانون التلمـذة الصناعيـة والتعليـم المـهني 
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لرفع الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل إلى ١٤ سنة وتنظيم ظروف العمل مع إيـلاء الاهتمـام 
بصفـة خاصـة لصحـة الذيـن ينضمـون إلى القـوى العاملـة في سـن صغـير ولفرصـهم التعليميــة – 
التدريبية. ويتضمن القانون المعـدل أيضـا أحكامـا تنظيميـة تنطبـق علـى العمـل الـذي يجـري في 
قطاع غير رسمي، في الشوارع، وفي البيوت وكذلك على العمل غـير المـأجور. وبـالتوازي مـع 
هذه التحسينات في ظروف عمل الأطفال كثفت الجــهود المبذولـة، في سـياق مشـروع منظمـة 
العمـل الدوليـة/البرنـامج الـدولي للقضـاء علـى عمـل الأطفـال، مـــن أجــل القضــاء علــى عمــل 

الأطفال وتوجيه جميع الأطفال إلى مواصلة تعليمهم. 
تكفل الدول الأطراف؛ 

الحق في الأجر المتساوي، بما في ذلك المزايا، وفي المعاملة المتساوية عـن العمـل  (د)
المتكافئ القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة فيما يتعلق بتقييم نوعية العمل؛ 

كما ذكر في تقارير تركيا السابقة فـإن القـانون الـتركي يحظـر التميـيز في الأجـر علـى 
أساس نوع الجنس. ومن ثم فإنه لا يمكن إدراج اختلافات في الأجر علـى أسـاس نـوع الجنـس 
في عقـود العمـل واتفاقـات المسـاومة الجماعيـة. مثـلا منـذ عـــام ١٩٧١ روعيــت قــاعدة عــدم 
التمييز في تعيين الحد الأدنى للأجور. ويمكن التفاوض بحريــة علـى المزايـا والأجـور الأعلـى مـن 
الحـد الأدنى للأجـور بحريـة ودون أي تميـيز علـى أسـاس نـوع الجنـــس. ويحمــي القــانون أيضــا 
الموظفين الحكوميين من أي تمييز في الأجر على أساس نوع الجنس أو اللغة أو العـرق أو الآراء 
السياسية أو المعتقدات أو الدين أو المذهب. ومن ينتهك هذه الحقوق يكـون عرضـة للعقـاب. 
وفي حين يضمن القانون مبـدأ الأجـر المتسـاوي عـن العمـل المتكـافئ القيمـة فإنـه توجـد أوجـه 
عـدم مسـاواة في الأجـر/المرتـب بـين الرجـل والمـــرأة بســبب عــدم التســاوي بــين الجنســين في 
المستويات التعليمية وأنمـاط الاسـتمرار في الوظيفـة وإجـراءات الترقيـة إلخ. ونظـرا لأن الرجـال 
يشـغلون معظـم وظـائف المسـتوى الإداري في القطـاعين العـام والخـاص فـــإم يحصلــون علــى 
ـــتراوح بــين ٢٠ و ٦٠ في المائــة في القطــاع العــام  مرتبـات أكـبر مـن مرتبـات النسـاء بنسـبة ت
وتتراوح بين ٣٠ و١٥٠ في المائة في القطاع الخاص. والفـروق في الأجـور أوضـح في مجـالات 
الزراعة والانتــاج الحيـواني والحراجـة وصيـد الأسمـاك في المؤسسـات العامـة والخاصـة علـى حـد 
سواء. وتميل مستويات الأجور إلى التساوي نسبيا بالنسبة للرجل والمــرأة في وظـائف المسـتوى 
الإداري. وفي حين أن حجم المؤسسة في القطاع العام لا يحـدد الفـرق في الأجـر حسـب نـوع 
الجنس فإن الاختلافات في الأجور في القطاع الخـاص في المؤسسـات الـتي تضـم أكـثر مـن ٢٠ 
موظفا تميل إلى تفضيل الرجـال. علـى سـبيل المثـال فإنـه وفقـا لدراسـة أجراهـا الاتحـاد الـتركي 
الكونفيـدرالي لاتحـادات أصحـــاب العمــل في ســنة ١٩٩٨ في ٢٥٨ مؤسســة كبــيرة خاضعــة 
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للمسـاومة الجماعيـة كـان المرتـب الصـافي للمـرأة يسـاوي ٩٠,٤ في المائـة مـن المرتـب الصـــافي 
للرجل. ولا توجد بيانات شاملة عن الفروق في الأجور لأن المعهد الحكومـي للإحصـاءات لم 

يجمع البيانات المتعلقة بالأجور منذ هتك ١٩٩٤. 
تكفل الدول الأطراف؛  

الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما  في حالات التقاعد والبطالة والمـرض  (هـ)
والعجـز والشـيخوخة وغـير ذلـك مـن حـالات عـدم الأهليـة للعمـل، وكذلـك الحـق في إجــازة 

مدفوعة الأجر؛ 
ــاني  وصـف الإطـار القـانوني لنظـام الضمـان الاجتمـاعي في تقريـري تركيـا امعـين الث
والثالث. وباستثناء الفقرة المتعلقة بدعم الأسرة يتفـق نظـام الضمـان الاجتمـاعي في تركيـا مـع 

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٠٢، بيد أن : 
برامـج الضمـان الاجتمـاعي الـتي تشـمل العمـال المسـتقلين لا تتضمـن التــأمين  - ١

المتعلق بالأمومة؛ 
مازال مفهوم �رئيس الأسرة� على الرغـم مـن حذفـه مـن القـانون المـدني في  - ٢
ــان  سـنة ٢٠٠١ شـرطا لوصـول العمـال الزراعيـين المسـتقلين إلى برامـج الضم

الاجتماعي، وهذا يمثل عيبا بالنسبة إلى المرأة؛ 
يقيـد انخفـاض مسـتوى مشـاركة المـرأة في القـــوى العاملــة النظاميــة حصولهــا  - ٣
بصـورة مسـتقلة علـى مسـتحقات نظـام الضمـان الاجتمـاعي. واعتمـاد المــرأة 
على الضمان الاجتماعي لزوجـها أو والدهـا يقـوض موضعـها بوصفـها فـردا 

مستقلا في حد ذاا. 
لا تتمكن الزوجات غير العـاملات، اللائـي لا يملكـن مصـدر دخـل مسـتقل،  - ٤
من الاستفادة من فرص التأمين الصحي الخاص التي أصبحت متاحـة باعتمـاد 

القانون المتعلق بتأمين التقاعد الفردي في سنة ٢٠٠٠. 
ـــاح مــن حيــث المبــدأ لجميــع  لا يكفـي النظـام الحـالي لمعـاش الشـيخوخة، المت - ٥
النسـاء والرجـال �المعوزيـن� الذيـن تجـاوزوا سـن الخامســـة والســتين، لتلبيــة 
ـــاطق الريفيــة. والمســنات  احتياجـات الشـيوخ مـن السـكان، ولا سـيما في المن
اللائي يملن إلى العيش لمـدة أطـول ممـا يعيـش الرجـال يكـن في وضـع ضعيـف 

بصفة خاصة إذا لم يكن لديهن مصدر آخر للأمن. 
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ونظريا تشمل النظم الحالية للضمان الاجتمـاعي جميـع النسـاء، سـواء بصـورة مباشـرة 
إن كن يعملن أو بصورة غير مباشـرة عـن طريـق آبائـهم أو أمـهام أزواجـهم أو أولادهـم إن 
كن لا يعملن. ولذا يتطلب تحسين وصول المـرأة إلى الضمـان الاجتمـاعي توسـيع نطـاق قـدرة 
الاقتصاد على توليد فرص العمـل، وزيـادة مشـاركة المـرأة في القـوى العاملـة النظاميـة. بيـد أن 
هذا لن يحل مشكلة الاختلافات في نوعية التغطية في المشـاريع الرئيسـية الثلاثـة في تركيـا، الـتي 
تتـألف مـن المسـتحقات الصحيـة ونظـام المعاشـات علـى حـــد ســواء. وتوحيــد نظــم الضمــان 

الاجتماعي مدرج في برنامج الحكومة الثامنة والخمسين. 
ـــد حدثــت زيــادة في  ونظـرا للعقبـات الـتي نوقشـت أعـلاه فإنـه علـى الرغـم مـن أنـه ق
وصـول المـرأة إلى نظـم الضمـان الاجتمـاعي عـبر السـنين فـإن الحالـة هـي أبعـــد مــن أن تكــون 
مرضيـة. وخــلال عــامي ١٩٩٤ و٢٠٠١ ازدادت نســبة النســاء في النظــام الخــاص للضمــان 
ـــذي  S مــن ٩,٩ إلى ١٩,٩ ؛ وفي النظــام ال SK الاجتمــاعي مــن ٩,٤ إلى ٩,٦ ؛ وفي نظــام

يشمل الموظفين الحكوميين ازدادت نسبتهن من ٣٠,٦ في المائة إلى ٣٣,١ في المائة. 
تكفل الدول الأطراف؛ 

الحـق في الوقايـة الصحيـة وسـلامة ظـروف العمـل، بمـا في ذلـك حمايـة وظيفــة  (و)
الإنجاب. 

لم تطرأ تغيرات على الآليات التنظيمية القانونية منذ تقرير تركيا السـابق. بيـد أنـه قـد 
اتخذت تدابير لتحسين ظروف العمل وتعزيز المؤسسات ذات الصلة. 

وفي هــذا الصــدد رفــــع مســـتوى إدارة الصحـــة المهنيـــة في وزارة العمـــل والضمـــان 
الاجتمـاعي في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ بحيـث أصبحـت المديريـة العامـة للصحـة المهنيــة. 
وهذه المديرية مكلفة باستعراض وتغيير اللوائح الوطنية المطبقـة للصحـة والسـلامة المهنيـة وفقـا 
لمعايير الاتحاد الأوروبي. وبـالاقتران مـع عمليـة إعـادة التنظيـم يجـري حاليـا إنشـاء قسـم جديـد 
معني �باموعات المعرضة للخطر� في المديرية العامة خصيصا للتعـامل مـع الأطفـال والنسـاء 

والمعوقين. 
ـــان  وتقــوم وحــدة التفتيــش علــى العمــل بــالوزارة ووحــدة التفتيــش بمؤسســة الضم
الاجتماعي برصد الصحة المهنية وظروف العمل. ويقوم ما مجموعه ٦٧٤ مفتشـا للعمـل، مـن 
بينـهم ٨٥ امـرأة، بعمليـات تفتيـش بصفـة منتظمـة وبتحقيقـات بنـاء علـى الشـكاوى الــواردة. 
ويقـوم مفتشـو الضمـان الاجتمـاعي مـن جهـة أخـرى بتحديـد أقســـاط التــأمين، والتحقيــق في 

الحوادث والأمراض المهنية. 
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١١-٢ توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة وضمانـا لحقـها الفعلـي 
في العمل تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة: 

لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجـازة الأمومـة والتميـيز في الفصـل  (أ)
من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛ 

يرجى الرجوع إلى تقريري تركيا امعين الثاني والثالث. 
ـــا اجتماعيــة  لإدخـال نظـام إجـازة الأمومـة المدفوعـة الأجـر أو المشـفوعة بمزاي (ب)

مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛  
منذ التقرير السابق كان أهم تغيير فيما يتعلق بالقانون ذي الصلـة هـو برنـامج التـأمين 
ــــى  ضــد البطالــة لســنة ٢٠٠٠، الــذي يســمح للمؤمــن عليــه ولمعاليــه بمواصلــة الحصــول عل
مسـتحقات الأمومـة والمسـتحقات الصحيـة خـلال فـترة البطالـة (انظـر المـادة ١١-٣ مـن هـــذا 

التقرير). 
لتشـجيع توفـير الخدمـات الاجتماعيـة المسـاندة اللازمـة لتمكـين الوالديـن مــن  (ج)
الجمع بين الالتزامات العائلية ومسؤوليات العمـل والمشـاركة في الحيـاة العامـة، ولا سـيما عـن 

طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة لمرافق رعاية الأطفال؛ 
لم يحدث أي تغيير منذ تقريري تركيا امعين الثاني والثـالث. يواصـل مفتشـو العمـل 
التفتيش على أماكن العمل من حيث امتثال مقتضيات القانون المتعلقة بغرفـة العنايـة بالأطفـال 

والرعاية النهارية. بيد أن آليات الإنفاذ المتعلقة بعدم الامتثال ليست فعالة. 
لتوفـير حمايـة خاصـة للمـرأة في أثنـاء فـترة الحمـل في الأعمـال الـتي يثبـت أـــا  (د)

مؤذية لها. 
يرجى الرجوع إلى تقريري تركيا امعين الثاني والثالث. 

١١-٣ – يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة ـذه المـادة 
استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤهـا أو توسـيع 

التغطية حسب الاقتضاء. 
يندرج وضع قـانون حمـائي فيمـا يتعلـق بـالأمور المشـمولة ـذه المـادة في ولايـة وزارة 
العمل والضمان الاجتماعي. وتعمل المديرية العامة المعنية بمركز المرأة ومشاكلها بتعـاون وثيـق 
مع الوزارة على تحديد االات التي يلزم تناولها في رسم السياسات والإصلاحات التشريعية. 
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المساواة في الحصول على الرعاية الصحية  
١٢-١ – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التميـيز ضـد المـرأة 
في ميـدان الرعايـة الصحيـة مـن أجـل المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة في الحصـــول علــى خدمــات 

الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. 
وفقـا للقـانون (٢٢٤) الـذي يرجـع تاريخـه إلى ســنة ١٩٦١ فــإن الخدمــات الصحيــة 
معممة، وهي تتألف من شبكة على مستوى البلــد لنظـام الرعايـة الصحيـة الأوليـة. ويوجـد في 
هـذا الصـدد أكـثر مـن ٠٠٠ ١٠ دار للصحـة و٠٠٠ ٥ مركـز صحـي و٤٠٠ مركـز لصحـــة 
الأم والطفل/تنظيم الأسرة تقـدم خدمـات الرعايـة الصحيـة الأوليـة إلى سـكان المنـاطق الريفيـة 
ـــا في بعــض الحــالات. وفي حــين تقــع  والحضريـة مجانـا، وإن كـان يحتمـل أن تطبـق تكلفـة دني
المؤسسات التي من النوعين الأول والثاني في المناطق الحضريـة والريفيـة فـإن مراكـز صحـة الأم 

والطفل/تنظيم الأسرة توجد في المدن. 
ولا يوجد تمييز على أساس نوع الجنس في الحصول على خدمات هـذه المرافـق، لكـن 
يلاحظ ما يلي: ��١ أن النساء والأطفال هم المستفيدون الرئيسيون من نظــام الرعايـة الصحيـة 
الأولية. وهذا يرجـع جزئيـا إلى أن النسـاء يفتقـرن في كثـير مـن الأحيـان إلى التـأمين الصحـي، 
ولذا فإن الخدمات اانية المقدمة في هذه المرافـق هـي الوسـيلة الوحيـدة المتاحـة لهـن للحصـول 
على الرعاية الصحية؛ ��٢ أنـه مـن خـلال نظـام التوليـد في المنـازل بواسـطة القـابلات يضطلـع 
بزيارات مترلية للنسـاء اللائـي لا يسـتطعن الوصـول إلى هـذه المرافـق، بسـبب القيـود التقليديـة 

المفروضة على تنقلهن. 
تكفل الدول الأطراف؛ 

١٢-٢ – بالرغم من أحكام الفقرة ١ من هذه المادة، تكفل الـدول الأطـراف للمـرأة 
خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعـد الـولادة، موفـرة لهـا خدمـات مجانيـة 

عند الاقتضاء. وكذلك تغذية كافية في أثناء الحمل والرضاعة. 
تقـدم خدمـات الصحـة التناسـلية في إطـار نظـــام الرعايــة الصحيــة الأوليــة الموصــوف 
أعلاه. وتركز الخدمات الموجودة بصورة رئيسـية علـى الأمومـة المأمونـة، الـتي تسـتلزم الرعايـة 

السابقة للولادة والولادة المأمونة والرعاية في فترة النفاس وتنظيم الأسرة. 
ومنـذ عـام ١٩٦٣ تجـرى كـل ٥ سـنوات دراسـة اسـتقصائية عـن السـكان والصحــة. 
وتقـدم هـذه الدراسـة معلومـات يعـول عليـها عـن الاتجاهـــات في المؤشــرات الصحيــة الحيويــة 

وممارسات تنظيم الأسرة، وتتيح بذلك تقييم التقدم المحرز والتحديات الباقية. 
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التقدم المحرز في مجال صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة 
أحدث بيانات موجودة هي بيانات الدراسة الاسـتقصائية المتعلقـة بالسـكان والصحـة 
لسـنة ١٩٩٨، ومـن المقـرر إجـراء الدراسـة الاسـتقصائية القادمـة في ســـنة ٢٠٠٣. ولــذا فإنــه 
يمكن تقييم التقدم المحرز في مجال صحـة الأم والطفـل وتنظيـم الأسـرة بمقارنـة مؤشـرات مختـارة 

وفقا لنتائج الدراستين الاستقصائيتين لسنتي ١٩٩٣ و١٩٩٨. 
ازدادت الرعاية السابقة للولادة من ٦٣ في المائـة في سـنة ١٩٩٣ إلى ٩٨ في المائـة في  �

سنة ١٩٩٨؛ 
ازدادت نسبة الولادات التي تجري في ظـروف آمنـة مـن ٧٦ في المائـة في سـنة ١٩٩٣  �

إلى ٨١,٥ في المائة في سنة ١٩٩٨؛ 
انخفــض معــدل الخصوبــة مــــن ٢,٧ في ســـنة ١٩٩٣ إلى ٢,٦ في ١٩٩٨. ومعـــدل  �
الخصوبة في المناطق الريفية (١,٣) أعلـى مـن المتوسـط الوطـني بـل أعلـى مـن ذلـك في 
جنـوب شـرقي الأنـاضول (٤,٢). ومـن جهـة أخـرى يوجـد في غـربي الأنــاضول أدنى 
ــة  معـدل للخصوبـة إذ يبلـغ ٢ فقـط. وهـذه الأرقـام تؤكـد بوضـوح العلاقـة بـين التنمي

والخصوبة. 
النساء والرجال على حد سواء يعرفـون طـرق تنظيـم الأسـرة. ونتيجـة لذلـك حدثـت  �
ـــردة في انتشــار اســتعمال هــذه الطــرق. وازداد في هــذا الصــدد اســتعمال  زيـادة مط
الوسائل الحديثــة لمنـع الحمـل مـن ٦٢,٦ في المائـة في سـنة ١٩٩٣ إلى ٦٤ في المائـة في 
سنة ١٩٩٨. وفي فترة الخمس سـنوات ظلـت مشـاركة الذكـور في اسـتعمال وسـائل 

منع الحمل دون تغيير عند نسبة ٣٤ في المائة تقريبا؛ 
ـــاقص. ومــن الجديــر بالملاحظــة أن وفيــات  الإجـهاض مـازال يمـارس لكـن بمعـدل متن �
الأمــهات نــادرا مــا تكــون مرتبطــة بإجــهاض إرادي في تركيــا. ولســــد النقـــص في 
الخدمـات الموجـودة وخفـض المخـاطر الـتي تنطـوي عليـها التدخـلات الجراحيــة تبــذل 

الجهود لضمان التنفيذ الواسع النطاق لطريقة �الإجهاض الطبي�؛ 
انخفضت معدلات وفيات الأطفال من ٥٣ لكل ألف مولود حي في سـنة ١٩٩٣ إلى  �
٤٣ لكـل ألـــف في ســنة ١٩٩٨، وانخفضــت وفيــات الأطفــال (في ســن ٥ ســنوات 

وأقل) من ٦١ إلى ٥٢ لكل ألف مولود حي، على التوالي؛ 
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تبلـغ نسـبة تحصـين الأطفـال ٩٦ في المائـة، وهـذا ينعكـس في عـدم حـدوث أي حالـــة  �
شـلل أطفـال منـذ عـام ١٩٩٩. وقـد شـهدت منظمـة الصحـة العالميـة بـأن تركيـا بلـــد 

�خال من شلل الأطفال�. 
 

التحديات الباقية 
على الرغم من التقدم المحـرز في مجـال الرعايـة الصحيـة الأوليـة لـلأم والطفـل والصحـة 
التناسلية فإنه توجد فروق خطيرة في مدى توافر خدمات الرعاية الصحية في المنـاطق الحضريـة 
والريفيـة وفيمـا بـين المنـاطق. وعـلاوة علـى ذلـك تبـين البحـوث أن المسـتوى التعليمـي للمـــرأة 

يرتبط ارتباطا إيجابيا بمستويات أدنى للخصوبة وبتحسن صحة الأم والطفل. 
مازال معدل وفيات الأطفال مرتفعا للغايـة علـى الرغـم مـن تنـاقص مسـتوياته، إذ أنـه 
أعلـى بعشـرة أمثـال مـن معـدلات البلـدان المتقدمـة النمـو. وكـون وفيـات المواليـد تمثـل معظـــم 
ــال  وفيـات الأطفـال يـدل علـى الحاجـة إلى تحسـين خدمـات التوليـد. ويتطلـب الاسـتعمال الفع

للخدمات الموجودة أيضا تحسين المستويات التعليمية، ولا سيما للنساء. 
ونتيجة لعدم تلبية الحاجة إلى تنظيم الأسرة فإن ٣٥ في المائة مـن الأزواج والزوجـات 
لا يستعملون أي (١٠ في المائة) وسيلة أو وسيلة فعالة (٢٥ في المائة) لتنظيـم الأسـرة حـتى إذا 
كانوا لا يرغبون في الإنجاب. وكما ذكر أعلاه فإن الإجهاض الإرادي مازال يمارس، بيـد أنـه 
على الرغم من قبول استعمال وسـائل الحمـل في تركيـا فـإن اسـتعمالها بعـد الإجـهاض محـدود 

جدا. ونفس هذا القول ينطبق على استعمال وسائل منع الحمل بعد الولادة. 
وخدمـات الصحـة التناسـلية للمراهقـين وللنسـاء الأكـــبر ســنا مهملــة إلى حــد بعيــد. 

ومشاركة الذكور في برامج الصحة التناسلية لا تذكر. 
 

المبادرات الرامية إلى تحسين صحة الأم والطفل والصحة التناسلية. 
تتمثل الاستراتيجية الأساسـية لبرنـامج صحـة الأم والطفـل وتنظيـم الأسـرة في تحسـين 
قدرة جميع المؤسسات ذات الصلة. وفي هذا الصدد تقوم وزارة الصحـة، بالتعـاون مـع اتمـع 
المـدني والجامعـات وكذلـك المنظمـات الدوليـة، بتنفيـذ مشـــاريع عديــدة في جميــع أنحــاء البلــد 
لتحسين الرعاية الأولية لصحة الأم والطفل والصحة التناسلية، ولا سيما في المناطق الأقـل نمـوا 

وبين القطاعات الأفقر من اتمع. وتشمل هذه المشاريع ما يلي: 
ـــاء العمــل لخفــض معــدلات  برنـامج الأمومـة المأمونـة – يرمـي إلى تقـديم التدريـب أثن �

وفيات الأمهات والأطفال؛ 
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المركز الدولي للتدريب في مجال الصحة التناسلية – هـو مبـادرة مشـتركة بـين حكومـة  �
تركيـا وصنـدوق الأمـم المتحـدة للأنشـــطة الســكانية لتوفــير برامــج تدريبيــة في مجــال 
الصحة التناسلية لمشتركين من تركيا وبلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأفريقيا؛ 
– نفـذ بـين عـامي ١٩٩٧ و٢٠٠٠ بوصفـه برنامجـــا متعــدد  برنـامج الصحـة التناسـلية  �
الأغراض، يتضمن تدريب أصحاب المهن الصحية، وتنظيم الأسرة واستعمال وسـائل 
منع الحمل، وتقديم المشورة إلى الأزواج والزوجات، ورفع مستوى المرافــق الـتي تقـدم 
ـــة الأوليــة لــلأم والطفــل إلى مســتوى مراكــز المــرأة الصحيــة المــزودة  الرعايـة الصحي

بالتكنولوجيا الطبية الحديثة والتدخل الجراحي؛ 
البرنامج الوطني الثالث المشترك بــين حكومـة تركيـا وبرنـامج الأمـم المتحـدة للأنشـطة  �
– يرمي إلى تحسين الصحة التناسلية عن طريـق التدريـب  السكانية (٢٠٠١-٢٠٠٥) 
وزيـادة الوعـي وبنـاء القـدرات المؤسسـية وتوليـــد المعــارف والبيانــات، ضمــن أشــياء 
أخرى. وهذا المشروع هو تعاون يضم وزارة الصحة ووزارة التربية وأكاديميـة العلـوم 
ـــة العامــة  في تركيـا ومنظمـة التخطيـط الحكوميـة ومعـهد الدولـة للإحصـاءات والمديري

المعنية بمركز المرأة ومشاكلها. 
يقوم المعهد الحكومـي للإحصـاءات حاليـا بوضـع مؤشـرات صحيـة للجنسـين وتوليـد 
بيانـات مصنفـة حسـب نـوع الجنـس. وتضطلـع حكومـة تركيـا مـع المنظمـات غـــير الحكوميــة 
بالتعاون مع بمشاريع رائـدة صغـيرة وكثـيرة لتحسـين الرعايـة الصحيـة الأوليـة ورعايـة الصحـة 
التناسلية وزيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة، بما في ذلك الأمراض الـتي تنتقـل عـن طريـق 
الاتصـال الجنســـي، ووضــع مقــررات دراســية في مجــال الصحــة التناســلية للطلبــة الجــامعيين، 

وتحسين الوصول العام إلى خدمات الرعاية الصحية. 
 

المستحقات الاجتماعية والاقتصادية 
المادة ١٣ – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناســبة للقضــاء علــى التميــيز ضــد 
ـــي تكفـــل لهـــا علـــى أســـاس  المــرأة في اــالات الأخــرى للحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لك

المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق ولا سيما: 
الحق في الاستحقاقات العائلية؛  (أ)

تمنح المادة ٢٣٠ من قانون موظفي الخدمة المدنية (٦٥٧) المستحقات الأسرية للـزوج 
حتى إذا كان الزوجان يعملان في الحكومة. وهذا يتعـارض مـع القـانون المـدني الجديـد، الـذي 
حذف مفهوم رئيس الأسرة واعترف للزوجين بحقوق تمثيلية متساوية (انظـر المـادة ٢ (و) مـن 
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هذا التقرير). ويجري حاليا إعداد تعديلات لقانون موظفـي الخدمـة المدنيـة الجديـدة. للسـماح 
بأحد الزوجين بطلب المستحقات الأسرية، وفي حالة حدوث نــزاع بـين الزوجـين يحصـل كـل 

منهما على نصف المستحقات. 
تكفل الدول الأطراف: 

الحق في الحصول على القروض المصرفيـة والرهـون العقاريـة، وغـير ذلـك مـن  (ب)
أشكار الائتمان المالي؛ 

حيث أنه لا توجد بيانات مصنفة حسب نـوع الجنـس لاسـتعمال السـلف والقـروض 
لا يتسنى تقديم معلومات تفصيليـة بـأي قـدر مـن التيقـن عـن وصـول المـرأة إلى السـوق الماليـة. 

ومع ذلك تبين معلومات جزئية ومجزأة أن المرأة متخلفة عن الرجل في هذا الصدد. 
وكما ورد في تقرير تركيا السابق أنشـئ برنـامج لتقـديم قـروض صغـيرة إلى منظِّمـات 
المشـاريع في عـام ١٩٩٣ لدعـم مبـادرات المـرأة المـدرة للدخـل. ومـازال هـذا البرنـامج جاريــا، 
ــار/مـايو ٢٠٠٢ حصلـت ٨٦٩  وقد استفادت منه منذ إنشائه ٣٦١ ٢١ امرأة. واعتبارا من أي
امرأة يعملن في بيون و٥٠٩ نساء يعملن خارج بيون علـى قـروض لإقامـة مشـاريع تجاريـة 

أو توسيعها. 
ومؤسسـة دعـم عمـــل المــرأة هــي منظمــة غــير حكوميــة تقــدم التدريــب والقــروض 
وخدمـات تقـديم المشـورة إلى النسـاء المـهتمات ببـدء مؤسســـام التجاريــة. وفي هــذا الســياق 
نفذت مؤسسة �مشروع لتقديم القروض الصغيرة للغايـة� مـن سـنة ١٩٩٥ إلى سـنة ١٩٩٨ 
ـــها مكتــب ميــداني. ومنحــت قــروض لمــا مجموعــه ٩٠ منظِّمــة  في سـبع منـاطق يوجـد لهـا في
مشاريع، وتلقت ١٥٠ امرأة تدريبا. وكانت خطة السداد قائمة على ٦ أو ١٢ قسطا شـهريا 
وعلى إعانة قدرها ٤٠ في المائة بالنسبة إلى كـل قـرض. وكـان المشـروع ناجحـا للغايـة حيـث 
ـــدره ١٠٠ في المائــة فحســب بــل نجحــت النســاء المشــاركات في  أنـه لم يحقـق معـدل عـائد ق
مشـروع القـروض أيضـا في إنشـاء أو تحسـين مؤسسـان التجاريـة وزيـادة مسـتويات دخلـــهن 

زيادة كبيرة. 
وثمة شكل آخر من أشكال الدعم المتاحة لمنظَّمات المشاريع هو تنظيـم أسـواق دوريـة 
يمكـن أن تعـرض فيـها النسـاء منتجـان وأن تنشـئ شـبكة مـع النسـاء الأخريـات العـاملات في 
المؤسسـات الصغـيرة. وتقـوم المنظمـات النسـائية غـير الحكوميـة بتنظيـم عـــدد كبــير مــن هــذه 

الأسواق والمعارض. 
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كمـا تقـدم إدارة تنميـة الصناعـــات الصغــيرة والمتوســطة الحجــم تدريبــا علــى تنظيــم 
المشـاريع إلى الأفـراد المـهتمين بإنشـاء مؤسسـام التجاريـة الخاصـة، ويشـمل برنـامج التدريــب 
دراسـات الجـدوى وإعـداد خطـط العمـل والمحاسـبة الأساسـية. وتقـدم هـذه الإدارة عـن طريــق 
مراكـز تنميـة الوظـائف التابعـة لهـا خدمـات الدعـم إلى المؤسسـات التجاريـة الحديثـة الإنشـــاء. 
وفضلا عن ذلك فإنه تسهيلا لتنسيق الأنشطة في هذا الميدان قامت هذه الإدارة بإنشـاء شـبكة 
لتنظيـم المشـاريع علـى الشـبكة العالميـة (ورلـد وايـد ويـب) لكـي تكـون أيضـا مصـرف بيانـات 

ومعلومات. 
ــــة بمركـــز المـــرأة  وكمــا ذكــر في تقريــر تركيــا الســابق أنشــأت الإدارة العامــة المعني
ـــم  ومشــاكلها في ســنة ١٩٩٤ مصــرف بيانــات ومعلومــات لتشــجيع ودعــم مبــادرات تنظي
المشاريع ومساعدا على تسويق مصنوعاا اليدوية عن طريق تنظيم أسـواق ومعـارض. وبـين 
ــــارض بورتـــه وفي ســـياق مصـــرف  عــامي ١٩٩٤ و٢٠٠٠ شــاركت ١٩٥ ٢ امــرأة في مع
البيانات وبالتعاون مع مصرف هالك عقدت �حلقات دراسية عن تنظيـم المشـاريع� في سـنة 

١٩٩٧، وسنة ١٩٩٩. وشارك في هذه الحلقات الدراسية ما مجموعه ٦٠ امرأة. 
للاطلاع على أنشطة المراكز اتمعيـة المتعـددة الأغـراض الـتي تعمـل مقترنـة بمشـروع 
جنوب شرق الأناضول والمشاريع والبرامج الأخرى المصممـة للمـرأة الريفيـة، يرجـى الرجـوع 

إلى المادة ١٤ من هذا التقرير. 
تكفل الدول الأطراف؛ 

الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانـب  (ج)
الحياة الثقافية. 

والمناسبة الثقافية للمرأة التي تحظى بأكـبر احتفـال وأضفـي عليـها الطـابع المؤسسـي في 
تركيا هي المهرجان السنوي لأفلام المرأة الـذي نظمتـه مؤسسـة �المكنسـة الطـائرة� منـذ عـام 
ـــهرجان إلى المشــاهدين أعمــال المخرجــين  ١٩٩٨، والـذي لـه حـتى أتبـاع دوليـون. ويقـدم الم
الأتـراك والأجـانب، ويفتـح مناقشـة حـول الأفـلام مـن منظـور جنسـاني. وتقـدم وزارة الثقافـــة 

مساعدة مالية لتنظيم المهرجان. 
ويعمــل أول مركــز معلومــات للمــرأة في تركيــا، وهــو �مؤسســــة مكتبـــة ومركـــز 
معلومات المرأة� بالتعاون مع السلطات المحلية، على جمع مؤلفـات النسـاء في الميـادين المختلفـة 
وإتاحتها في المكتبة. ويوجد في الوقت الحاضر نحو ٠٠٠ ١٠ كتاب عـن المـرأة أو مـن تأليفـها 
و٠٠٠ ٥ دوريـة تقريبـا باللغـة التركيـة أو اللغـات الأجنبيـة، ومقـالات وأطروحـات وشـــرائط 
فيديو وملصقات ومعلومات بيوغرافية عديدة عن كاتبات وفنانـات وكذلـك معلومـات عامـة 
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المنظمات النسائية غير الحكومية. وفي عام ٢٠٠٢ أعـدت، بالتعـاون مـع وزارة الثقافـة، قائمـة 
بالمنظمات النسائية في تركيا. 

ومركز التوثيق التابع للمديرية العامة المعنيـة بمركـز المـرأة ومشـاكلها، الـذي أنشـئ في 
سـنة ١٩٩٦ بمجموعـة مـن الكتـب والمقـالات المختلفـة ومحـــاضر الحلقــة الدراســية ومؤتمــرات 

ومقالات صحفية هو مركز موارد ثمينة آخر للذين يعالجون قضايا المرأة. 
ـــة للمديريــة العامــة  وقـد أنشـأت الاتحـادات الرياضيـة (الـتي يبلـغ مجموعـها ٤٦) التابع
للشباب والرياضة فريقا نسائيا وطنيا، وهي تشجع الطريق عن طريق مرافـق التربيـة البدنيـة في 
الأحياء مشاركة الفتيات والنساء في مختلـف ميـادين الرياضـة. وتوجـد حاليـا ٧٤٦ ٧٧ امـرأة 
مسـجلة في الاتحـادات الرياضيـة، وتسـتعد ٨٢٤ ٤١ امـرأة بنشـاط حاليـا لمباريـات. وفي حــين 
تشارك المرأة في جميع ميادين الرياضة تتركز النساء في الكـرة الطـائرة وكـرة السـلة والتكونـدو 

وكرة اليد والألعاب الرياضية. 
وفي الســنوات الأخــيرة حققــت عــدة نســاء تركيــات إنجــازات كبــيرة في المباريـــات 
الدولية. ولم يحدث هذا قـدرا أكـبر مـن الحساسـية لـدى المؤسسـات العامـة والخاصـة بتشـجيع 
ودعم المبادرات النسائية في مجال الرياضة فحسب بل الأهم من ذلك هوأن هـؤلاء النسـوة قـد 

قدمن نماذج جديدة لأدوار المرأة للفتيات من جميع مناحي الحياة. ومن أبرز هؤلاء النسوة: 
١٩٩٩ – بطلة العالم في الكراتيه؛ ٢٠٠٠ – بطلة أوروبا في الكراتيـه؛ بطلـة العـالم في 
الكراتيه، المرتبة الثالثة في الدورة الأوروبية في التيكوندو؛ ٢٠٠٢ – البطلة الرياضيـة الأوروبيـة 
في سباق الـ ٥٠٠ ١ متر؛ فئة بروكسل وبرلين في الرياضة؛ وبطلة العالم في الألعـاب الرياضيـة 
وبطلة العالم في التكوندو؛ وبطلة أوروبا في التيكوندو؛ و٣ بطولات عالمية في رفـع الأثقـال في 

عدة فئات وزن. 
وتعمل امرأة حكما للفرقتين الأولى والثانية منذ عام ١٩٩٥. 

ويلزم عمل ما هو أكثر من ذلك بكثير لزيادة الأنشـطة الثقافيـة والرياضيـة واجتـذاب 
نساء من جميع الأعمار للمشاركة في هذه الأنشطة. ووقت الفراغ هـو مفـوم يلـزم إدماجـه في 

الحياة اليومية. 
 

المرأة الريفية 
المـادة ١٤-١ – تضـع الـدول الأطـراف في اعتبارهـا المشـاكل الخاصـــة الــتي تواجهــها 
المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء لأسرا، بما في ذلك عملـها في 
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قطاعـات الاقتصـاد غـير النقديـة. وتتخـذ جميـع التدابـــير المناســبة لكفالــة تطبيــق أحكــام هــذه 
الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية. 

ترتبـط مشــاكل المــرأة الريفيــة ارتباطــا وثيقــا بــالهيكل الزراعــي والريفــي في تركيــا. 
ـــائد في الإنتــاج الزراعــي  وبسـبب حيـازات الأراضـي الصغـيرة واـزأة، وتدهـور معـدلات الع
يهاجر الرجال إلى المدن بحثا عن العمل، وتتـولى النسـاء المسـؤولية عـن الأرض، دون أن تملـك 
بالضرورة القدرة على الوصول إلى مـا يلـزم مـن مـوارد ومعلومـات وسـلطة لاتخـاذ القـرارات. 
كما تحرم أنماط المستوطنات الصغيرة والمبعثرة في المنـاطق الريفيـة النسـاء الريفيـات بقـدر أكـبر 
من الرجال من مزايا الحياة الحضرية. وتختلـف حالـة النسـاء الريفيـات علـى المسـتوى الإقليمـي 
وبـين قـرى السـهول الأكـثر مـوارد وقـرى الأحـراش والجبـال الشـديدة الحرمـان. وكمـا ذكـــر 
سابقا في هذا التقرير كانت النساء تمثـل علـى المسـتوى الوطـني ٥١,٣ في المائـة مـن العـاملات 
بـلا أجـر و٦١,١ في المائـة مـن القـوى العاملـة الزراعيـة في عـــام ٢٠٠١. وفي المنــاطق الريفيــة 
تسـتخدم النسـاء في الزراعـة فقـط (٩٠,٥ في المائـة)، وأكـثر مـن ٨٠ في المائـة منـهن عــاملات 
أسريات بلا أجر. وتعمل نسب ضئيلة فقـط مـن النسـاء في المنـاطق الريفيـة في مجـال الخدمـات 

(٤,٨ في المائة) وفي الصناعة (٤,٧ في المائة). 
 

١٤-٢ – تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة للقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة 
في المنـاطق الريفيـة لكـي تكفـل لهـا، علـى أسـاس المسـاواة بـين الرجـــل والمــرأة، أن تشــارك في 

التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للمرأة الريفية بوجه خاص الحق في: 
المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛  (أ)

تشغل تركيا المرتبة السابعة عشرة بين أكثر الأمم تصنعا في العالم لكنها تشـغل المرتبـة 
السادسة والثمانين بين بلدان العالم الـ ١٨٠ إذا قيست بمؤشرات التنمية البشرية لسـنة ١٩٩٩ 
التي وضعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والزراعة أقل أهمية في الاقتصـاد بكثـير عمـا كـانت 
في الماضي لكن هذا القطـاع مـازال يسـتخدم ٤٥ في المائـة مـن القـوى العاملـة، ومعظمـها مـن 
النساء. ومستوى معيشة السكان الريفيين أدنى بكثير من مستوى معيشـة السـكان الحضريـين. 
وعلاوة على ذلك توجد تباينات كبيرة بين الثمانين مقاطعة في متوسط دخل الفرد من النـاتج 
ـــن  المحلـي الإجمـالي. ومتوسـط دخـل الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي يبلـغ نحـو ٨٠٠ دولار م
دولارات الولايات المتحدة في الشرق ويعادل ٢٩ في المائة فقط مـن متوسـط دخـل الفـرد مـن 
الناتج المحلي الإجمالي على المستوى الوطني الذي يبلـغ ٨٠٠ ٢ دولار مـن دولارات الولايـات 

المتحدة. 
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وتقـوم الاسـتراتيجية الإنمائيـة لتركيـا علـى تدخـــلات مخطــط لهــا في المنــاطق الضعيفــة 
اقتصاديا دف التقليل من التباينات الإقليمية. ويتمثل أحـد الأهـداف المشـدد عليـها في خطـة 
التنمية الخمسية الثامنة في �إيجاد توزيع أكثر عدلا للدخل للتخفيف من الفقر وتمكـين مختلـف 
شـرائح اتمـع مـن الحصـول علـى حصـة عادلـة مـن الرفاهيـة المحسـنة كــانت مشــاريع التنميــة 
الريفية في القطاع العام أداة أساســية لتحقيـق هـذا الهـدف. وفضـلا عـن ذلـك ـدف الحكومـة 
من خلال حوافز مالية وغير مالية مباشرة وغير مباشرة إلى اجتـذاب الاسـتثمارات الخاصـة إلى 

المناطق المتخلفة. 
وتقوم مشاريع التنمية الريفية، التي ترد تفاصيلها تحت المادة ١٤ (د) أدناه، على نـهج 
تشـاركية. وفي هـذا السـياق ترمـي المشـاريع إلى إدمـاج المـرأة في عمليـات التصميـــم والتنفيــذ. 
وعلى الرغم من أنه مازالت توجد أوجه قصور في هذا الصدد فقـد أحـرز تقـدم كبـير وتحسـن 
الـدروس المسـتفادة منـهجيات المسـتقبل. والميزنـة الجنسـانية، بوصفـها أداة قويـة لإدمـاج المـــرأة 

بفعالية في عملية التنمية، لم تستطلع بعد بصورة كافية في مشاريع التنمية الريفية حتى الآن. 
تكفل الدول الأطراف: 

الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومـات والنصـائح  (ب)
والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛ 

كما ذكر تحت المادة ١٢ من هذا التقرير يوجد في معظم القرى مركز صحـي أو دار 
للصحة يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وخدمات رعايـة صحـة الأم والطفـل. بيـد أن 
هذا النظام ليس كافيا لتلبيـة الاحتياجـات الصحيـة الأشـد للسـكان الريفيـين ولا سـيما النسـاء 

المعرضات لخطر أكبر بسبب مضاعفات الصحة التناسلية. 
ـــذي ينفــذ في إطــار برنــامج  ومشـروع الأطفـال الذيـن يحتـاجون إلى حمايـة خاصـة، ال
التنسيق بين حكومة تركيا واليونيسيف، هو مبادرة شاملة على مستوى البلد ينتظــر أن تسـهم 
ـــى حــد  في تحسـين الصحـة عـن طريـق بنـاء القـدرات البشـرية في المنـاطق الحضريـة والريفيـة عل
سواء. بيد أنـه نظـرا لاهتمامـات المشـروع ذات الأولويـة تنـدرج النسـاء والأطفـال في المنـاطق 
الريفية ضمن الفئات الريفية المستهدفة للمشروع. ويتضمن هذا المشـروع ٣ عنـاصر هـي: (أ) 
رعايـة الطفولـة المبكـرة، الـتي ترمـي إلى خفـض معـدل وفيـات الرضـع وتحسـين النمـــو النفســي 
والإدراكـي للأطفـال مـن خـلال عـدة تدابـير، مـن بينـــها تحســين التغذيــة ومكافحــة الأمــرض 
والتحصين ورعاية وتثقيف النساء أثناء الحمل وبعده، وزيادة وعي الأبوين. وينتظر أن يشـمل 
هذا العنصر مـن المشـروع أكـثر مـن ٣ ملايـين أسـرة في جميـع المقاطعـات؛ و(ب) نمـاء وحمايـة 
الأطفال والمراهقين، الذي يرمي إلى تحسين دوافــع الأطفـال في الفئـة العمريـة ٦-١٤ وقدرـم 
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علـى التعلـم، وزيـادة المواظبـة، ولا سـيما مواظبـة الفتيـات، وكذلـــك تحســين صحــة الأطفــال 
والمراهقين ونموهم البدني؛ و(ج) رسم السياسات والتعبئة الاجتماعية، الذي يرمـي إلى تضييـق 
الفـوارق في التنميـة وتحسـين مسـتويات المعيشـة عـن طريـق تنميـة الحكـــم اللامركــزي وتقــديم 
الخدمـات الأساسـية إلى الأسـر، ولا سـيما الأطفـال والنسـاء، وتعزيـز حقـوق الإنسـان للمـــرأة 
ـــم  والأطفـال مـن خـلال الـبرامج التدريبيـة والحلقـات الدراسـية والمؤتمـرات، وفقـا لاتفاقيـة الأم
المتحدة للقضاء علـى جميـع أشـكال التميـيز العنصـري واتفاقيـة حقـوق الطفـل؛ وإنشـاء شـبكة 
بيانات عن المرأة والطفل لرصد تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء علـى جميـع أشـكال التميـيز 
ضـد المـرأة واتفاقيـة حقـوق الطفـل. ووضـع تدابـــير للتخفيــف مــن أثــر الكــوارث في الفئــات 

المعرضة للخطر مثل الرضع والأطفال والنساء. 
والنظـراء الوطنيـين الرئيســـيين في هــذا المشــروع هــم عــدة وزارات مــن بينــها وزارة 
الزراعــة والشــؤون الريفيــة ووزارة الصحــة ووزارة التربيــة ووزارة الداخليــــة ووزارة العـــدل 

وكذلك المعهد الحكومي للإحصاءات. 
تكفل الدول الأطراف؛ 

الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛  (ج)
نظـام الضمـان الاجتمـاعي للأشـخاص الذيـن في القطـــاع الزراعــي هــو أبعــد مــن أن 
يكون مرضيا. وتقوم وزارة العمل والضمان الاجتماعي حاليا بالنظر في هذا الموضـوع ـدف 

اعتماد نظام أشمل ومستحقات موحدة (انظر المادة ١١ من هذا التقرير). 
تكفل الدول الأطراف ؛ 

الحصـول علـى جميـع أنـواع التدريـب والتعليـم، الرسمـي وغـير الرسمـي، بمـــا في  (د)
ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، وكذلـك التمتـع خصوصـا بكافـة الخدمـات اتمعيـة 

والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءا التقنية؛ 
وزارة الزراعة والشؤون الريفية مكلفـة بـأن تقـوم مـن خـلال برنـامج تثقيـف وإرشـاد 
ـــة  الفلاحـين بتقـديم أسـاليب الزراعـة الجيـدة وإدخـال التكنولوجيـا الملائمـة في اتمعـات الريفي
لزيادة إيرادات المزارع والمستويات الإنتاجية في مجال إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيـواني. وعلـى 
الرغم من استطاعة المرأة الاستفادة من هذه الخدمات فقـد مـال الإرشـاد الإنتـاجي المنحـى إلى 
أن يكون نشاطا رجاليا يقدمه فنيون زراعيون إلى المزارعـين الذكـور. ومـالت برامـج الإرشـاد 
الـتي تسـتهدف النسـاء الريفيـات إلى التركـيز علـى الـدورات الدراسـية للتدبـــير المــترلي وتغذيــة 

الأسرة والحرف اليدوية وما شاها. 
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مـن أجـل إدمـاج البعـد الجنسـاني في صلـب العمـل الإرشـادي علـى نحــو أكــثر فعاليــة 
قـامت وزارة الزراعـة والشـؤون الريفيـة في سـنة ١٩٩٧ بإنشـاء القسـم المعـــني بــدور المــرأة في 
التنمية الريفية في المديرية العامة للتنظيـم والدعـم. ويعمـل القسـم المعـني بـدور المـرأة في التنميـة 
الريفيـة بوصفـه هيئـة مركزيـة في وزارة الزراعـة والشـؤون الريفيـة، ويرصـد التنفيـذ مـن خــلال 
وحدات إرشادية على مستويي المقاطعة والبلديـة. ويعمـل في وزارة الزراعـة والشـؤون الريفيـة 
ما مجموعه ٢٢٧ ١ موظفة فنية زراعية، ومن الواضح أن هذا لا يكفي نظرا للـدور الأساسـي 

الذي تؤديه المرأة في الانتاج الزراعي. 
وإلى جـانب خدمـات تثقيـف وإرشـاد الفلاحـين الـــتي تقــدم في إطــار برنــامج العمــل 
العادي لوزارة الزراعة والشؤون الريفية نفذت طوال العقود الثلاثة الماضية مشاريع مخطـط لهـا 
للتنميـة الريفيـة للتركـيز علـى مسـائل ومجـــالات ذات أولويــة. وتنفــذ مشــاريع القطــاع العــام 
كيانـات القطـاع العـام المعنيـة (مثـل وزارة الزراعـة والشـــؤون الريفيــة ووزارة الحراجــة وإدارة 
مشـروع جنـوب شـرق الأنـاضول إلخ) بالتعـاون مـع منظمـات دوليـة، مثـل الصنـدوق الـــدولي 
للتنميـة الزراعيـة ومنظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة والبنـك الـدولي ومـانحين ثنــائيين أو 
وكـالات تمويليـة، ضمـن آخريـن. وتنطـوي معظـم المشـاريع علـى شـراكة مـــع منظمــات غــير 

حكومية. 
ومنذ تقديم التقرير السابق كـان مـن أكـبر المشـاريع المتكاملـة مشـروع التنميـة الريفيـة 
لآرذو جيروش المشترك بين حكومة تركيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة. وبـدأ المشـروع 
في عام ١٩٩٩ وينتظر أن ينتهي في سنة ٢٠٠٤. وأحد الجوانب الـتي تمـيز هـذا المشـروع عـن 
المشاريع السابقة هو أن تنفيذ المشروع يعتمد على خطة أعدت بمشاركة السـكان المسـتهدفين 
بالمشـروع، بمـا في ذلـك النسـاء. ووفقـا لتصميـم المشـروع تنشـأ لجـان لتنميـة القريـة، تضـــم في 
عضويتها امرأة واحدة على الأقـل بوصفـها الهيئـة التنفيذيـة علـى مسـتوى القريـة. وفضـلا عـن 
ذلك تستخدم منسـقات في القريـة علـى مسـتوى المقاطعـة لضمـان تنسـيق اهتمامـات المـرأة في 

تنفيذ المشروع على جميع المستويات. 
وأشمـل مشـروع للتنميـة الريفيـة منفـــذ في تركيــا هــو مشــروع تنميــة جنــوب شــرق 
الأنـاضول، المعـروف شـعبيا باسـم GAP. وهـو مبـــادرة مســتمرة ترمــي إلى تضييــق الفــوارق 
الإقليمية باستخدام استراتيجيات تدخل متكاملة في ٩ مقاطعات. وحيـث أن أسـاس مشـروع 
تنمية جنوب شرق الأناضول يعتمد على نطاق واسع فإنه ينطوي على قـدر كبـير مـن أنشـطة 
الإرشاد الزراعي. بيد أن أكــثر المنتجـات الفرعيـة لهـذا المشـروع ابتكـارا هـي المراكـز اتمعيـة 
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المتعددة الأغراض، التي يطلق على كـل منـها اسـم نشـاطهم والمصممـة ابتكـارا بتيسـير إشـراك 
المرأة في عملية التنمية. 

وقـد أنشـأت إدارة مشـروع تنميـة جنـوب شـرق الأنـاضول المراكـز اتمعيـة المتعــددة 
الأغراض في سنة ١٩٩٥ بدعم من اليونيسيف بوصفها مشروعا رائدا في موقع ريفـي ومدينـة 
عشـش سـانليورفا. وخـلال فـترة قصـيرة انتشـرت المراكـز في جميـــع أنحــاء المنطقــة واكتســبت 
هيكلا أكثر استقلالا. ويدير المراكز اتمعية المتعددة الأغراض منـذ ١٩٩٧ فريـق مكـون مـن 
عدد يتراوح بـين ٥ و٧ نسـاء ينتخبـهن المشـتركون أنفسـهم. واعتبـارا مـن أيـار/مـايو ٢٠٠٢ 
يوجـد ٢٣ مركـزا مجتمعيـا متعـدد الأغـــراض في ٨ مقاطعــات، موجــودة في قــرى وأحيــاء في 
مراكز حضرية. وأصبحت هذه المراكز اتمعيـة المتعـددة الأغـراض مراكـز رئيسـية لاجتـذاب 
النساء بجميع أعمارهن، وهي تفيد أكثر من ٦٠ امـرأة في عـدة برامـج لبنـاء القـدرات. وتقـوم 
إدارة مشروع تنمية جنوب شرق الأنـاضول حاليـا بإعـادة تقييـم هـذه المراكـز لتعزيـز ولايتـها 

وتحسين أساليب عملها. وتشمل الأنشطة الرئيسية لهذه المراكز ما يلي: 
دورات دراسـية قصـيرة لمحـو الأميـة واسـتخدام الحاسـوب واللغـــة الانكليزيــة والتدبــير  �

المترلي؛ 
برامـج صحيـة عـن الوقايـة الصحيـة وخدمـات رعايـة صحـــة الأم والطفــل وخدمــات  �

اكلينيكية محدودة؛ 
بناء القدرات في مجالي الإدارة والقيادة؛  �

التدريـب علـى الأنشـطة المـدرة للدخـل، بمـا في ذلـك اكتســـاب المــهارات في الحــرف  �
اليدوية وتصميم الملابس والحياكة وتصفيف الشعر والطلاء بالفضة إلخ؛ 

ــــح  برنــامج التضــامن الاجتمــاعي في الحصــول علــى البطاقــة الصحيــة الخضــراء والمن �
التعليمية والمعونات الاجتماعية الأخرى الموجودة. 

وصلت المراكز اتمعية إلى أفقر النساء وأقلهن ظهورا في الجنوب الشـرقي. والنجـاح 
الذي حققته هذه المراكز في إيجاد زخم في مجتمعاا المحلية المختلفة وفي تمكين النساء الفقـيرات 
مـن الوصـول إلى الخدمـات العامـة قـد زاد اهتمـام النـاس والمؤسسـات علـى اختلافـهم بأعمــال 
هـذه المراكـز. ونتيجـة لذلـك يدعـم القطـاع الخـاص ماليـا في الوقـت الحـاضر المراكـز اتمعيــة 
الموجودة في شاليورفا وسيفيريك وجازيـانتيب. وتقـوم منظمـة غـير حكوميـة ومكتـب المحـافظ 

بدعم مركز باتمان اتمعي. 
تكفل الدول الأطراف ؛ 
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تنظيم جماعات المساعدة الذاتيـة والتعاونيـات مـن أجـل الحصـول علـى فـرص  (هـ)
اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسان الخاص؛ 

أدرجت الأنشطة ذات الصلة في سياق برامج الإرشاد والتدبـير المـترلي العاديـة لـوزارة 
الزراعة والشؤون الريفية وكذلك في مشاريع التنمية الريفية الموجهة. 

ركز مشروعان بحثيان اضطلعت ما المديرية العامة المعنية بمركـز المـرأة ومشـاكلها في 
سياق مشروع تنمية عمالة المرأة على الاستراتيجيات الفعالة لتحسين وصول المرأة الريفيـة إلى 
الفرص الاقتصادية، وحـددا مبـادئ توجيهيـة للسياسـات في هـذا الصـدد. وقـد نشـرت هاتـان 

الدراستان ووزعتا على نطاق واسع. 
تكفل الدول الأطراف ؛ 

المشاركة في جميع الأنشطة اتمعية؛  (و)
فرصـة الحصـول علـى الائتمانـات والقـروض الزراعيـة وتســـهيلات التســويق،  (ز)
والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشـاريع إصـلاح الأراضـي والإصـلاح الزراعـي 

وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛ 
مع اعتماد القانون المدني الجديد والإصلاحــات القانونيـة الأخـرى الـتي نوقشـت تحـت 
المادة ٢ حذفت جميع الأحكام التمييزية الموجودة فيما يتعلق بحصول المرأة علـى الأرض. ولـذا 
لا توجد قيود قانونية على تملك المرأة للأرض. بيد أنه بسبب الممارسات العرفية تميل المـرأة في 
بعض مناطق البلد إلى التنازل عـن حقوقـها في الأرض لصـالح أشـقائها. ويجـري التخلـي حاليـا 

بشكل متزايد عن هذه الممارسة. 
تكفل الدول الأطراف؛ 

ــق  التمتـع بظـروف معيشـية ملائمـة، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالإسـكان، والمراف (ح)
الصحية، والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل والمواصلات. 

يرجى الرجوع إلى تقريري تركيا امعين الثاني والثالث.  
 

المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية 
المادة ١٥-١ – تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون. 

سحبت تحفظات تركيا على المادتين ١٥ و١٦ من اتفاقية الأمم المتحدة للقضـاء علـى 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩. وأفضت التغييرات الـتي أدخلـت 
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علـى الدسـتور وعلـى القـانون المـدني وعلـى القوانـين الأخـرى إلى أوجـه تقـدم كبـيرة في مجـــال 
المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون. 

ومنـذ التقريـر السـابق ألغـى تعديـل للمـادتين ٤١ و٦٦ مـن الدسـتور اعتبـارا مـــن ١٧ 
تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ سـيادة الـزوج بإضافـــة عبــارة �الأســرة هــي أســاس اتمــع� 
و�تعتمـد علـى المسـاواة بـين الـزوج والزوجـة� (المـادة ٤١). ومـن جهـة أخـرى أزال تعديـــل 
للمــادة ٦٦ بحــذف عبــارة �تحــدد جنســية الطفــل المولــود لأم تركيــة وأب أجنــبي بموجـــب 

القانون� عدم المساواة بين الرجل والمرأة الذي كان قائما من قبل. 
وعلى الرغم من أن الدستور يكفل المساواة بين الرجل والمرأة فـإن القواعـد التشـريعية 
الراهنـة لا تسـمح دائمـا بالمسـاواة الحقيقيـة. ولتـأمين الأسـاس الدسـتوري لقوانـين المســـاواة في 
المستقبل قدمت المديرية العامة لمركز المرأة مشروع قانون يتصور تغييرا في الفقــرة ١ مـن المـادة 
١٠ من الدستور. ومن ثم يقترح إدراج الفقـرة التاليـة: �يتسـاوى الرجـل والمـرأة في الحقـوق. 
وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لتحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين، بمـا في ذلـك تدابـير خاصـة 

مؤقتة� ولم يعتمد هذا المشروع بعد. 
١٥-٢ – تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهليـة قانونيـة مماثلـة لأهليـة 
الرجل، وتساوي بينهما في فرص ممارسة تلـك الأهليـة وتكفـل للمـرأة، بوجـه خـاص، حقوقـا 
مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المسـاواة في جميـع 

مراحل الأجراءات القضائية. 
ـــذه  يكفـل القـانون للرجـل والمـرأة أهليـة قانونيـة متسـاوية وكذلـك الحـق في ممارسـة ه
الأهلية. كما يتقاسم الرجل والمرأة السلطة التمثيلية (المادة ١٨٩) وكذلك الحـق المتسـاوي في 
الدخول في معاملات قانونية كل منهما مع الآخـر أو مـع الغـير (المـادة ١٩٣). ويمكّـن تعديـل 
أدخل على قانون ضريبة الدخل في سنة ١٩٩٨ المرأة المتزوجة من تقديم إعلان مسـتقل بشـأن 

ضريبة الدخل. 
وللزوجـين حقوقـا متسـاوية في الشـؤون المتعلقـة بمســـكن الأســرة (المــادة ١٩٤). ولا 
يمكن لأي من الزوجين بمفرده أن يلغي عقـد إيجـار مـترل الأسـرة أو أن ينقـل ملكيـة البيـت أو 
يحـد مـن الحقـوق المتعلقـة بالمـترل دون موافقـة شـريكه. ويكفـل القـانون في هـــذا الصــدد حــق 
الزوج الذي ليس هو المالك الشرعي لمترل الأسرة. ويمكن للنساء دون أي قيـد شـراء أو إدارة 

أو بيع الممتلكات أو البضائع. 
١٥-٣ – توافـق الـدول الأطـراف علـى اعتبـار جميـع العقـود وسـائر أنـواع الصكـــوك 

الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية. 
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انظر ١٥-٢ من المادة ١٥ أعلاه. 
ـــق بالتشــريع  ١٥-٤ – تمنـح الـدول الأطـراف الرجـل والمـرأة نفـس الحقـوق فيمـا يتعل

المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.  
للمـرأة سـواء كـانت عازبـة أو متزوجـــة نفــس حقــوق الرجــل فيمــا يتعلــق بــالتنقل. 
وتسـتطيع المـرأة الـتي تحمـل جـواز سـفر صالحـا أن تسـافر إلى الخـارج في أي وقـــت ترغــب في 
ذلك. ويختار الزوجان معا محل سكنهما (المـادة ١٨٦) وقـد حذفـت مـن تعريـف محـل الإقامـة 
القـانوني العبـارة الـتي كـانت واردة في القـانون السـابق والـتي كـانت تنـص علـى أن محـل إقامــة 
الزوجة هو محل الإقامة بالنسبة للزوج. وينص القانون التركي على إقامة الزوجـين معـا (المـادة 

١٨٥ من القانون المدني). 
 

المساواة في الزواج وفي قانون الأسرة 
المادة ١٦-١ – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التميـيز ضـد 
المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائليـة، وبوجـه خـاص تضمـن، علـى أسـاس 

المساواة بين الرجل والمرأة: 
نفس الحق في عقد الزواج؛  (أ)

يشترك الرجل والمرأة على قدم المساواة في الحق في الزواج وفقا للقانون. والشـخصان 
اللذان يرغبان في الزواج يتقدمان معا بطلب إلى مكتـب تسـجيل الـزواج الواقـع في محـل إقامـة 

أي منهما ويعلنان صراحة إرادما الحرة أمام المسؤول الذي يعقد الزواج وشاهدين. 
تكفل الدول الأطراف؛ 

نفس الحقوق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحـر  (ب)
الكامل؛ 

الزواج المدني هو أحد المبادئ الأساسية التي يقـوم عليـها القـانون الـذي ينظـم الـزواج 
والذي اعتمد عند إقامة الجمهورية التركية. وينعكس هذا المبـدأ في المـادتين ١٤٢ و١٤٣ مـن 
القانون المدني الجديد. ووفقا للقانون فإن الشـرط الأساسـي للـزواج هـو الرضـا الحـر والكـامل 
ـــد رفــع القــانون الجديــد  للشـخصين اللذيـن سـيتزوجان سـواء أكانـا قـاصرين أو راشـدين. وق
(المادة ١٢٤) الحد الأدنى لسن الزواج وجعله واحدا بالنسـبة إلى الجنسـين. ووفقـا لذلـك فـإن 
الرجـل والمـرأة لا يتزوجـان إلا إذا بلغـا سـن السـابعة عشـرة، الـذي مـــازال دون ســن الأهليــة 
القانونيـة، ولـذا تلـزم الموافقـة الأبويـة، في حـين يسـتطيع القصـر الذيـن لم يبلغـــوا ســن الســابعة 
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عشـرة الـزواج بـإذن مـن الوصـي القـانوني وقـرار مـــن قــاضي محكمــة الصلــح (المادتــان ١٢٦ 
و١٢٨). 

تكفل الدول الأطراف؛ 
نفس الحقوق والمسؤوليات في أثناء الزواج وعند فسخه؛  (ج)

وفقـا للمـادة ١٨٦ مـن القـانون المـدني الجديـد يتخـذ الزوجـان معـا القـرارات المتعلقــة 
برباط الزوجية ويسهم كل منهما في نفقات الأسرة في حـدود قدرتـه. وقـد نسـخ هـذا النـص 
الحكم الذي كان واردا في القانون السـابق والـذي كـان ينـص علـى أن الـزوج بوصفـه رئيـس 
ـــيما الزوجــة والأولاد. والحقــوق  الأسـرة مسـؤول عـن إعاشـة الأسـرة وإعالـة أفرادهـا، ولا س
والمسؤوليات المتساوية الممنوحة للرجل والمـرأة خـلال الـزواج بمقتضـى القـانون وتصـورا أيضـا 
في حالة الطلاق. فيشير القانون إلى فسخ الزواج الذي لا رجعـة فيـه�، الـذي يشـمل مجموعـة 
كبـيرة مـن المسـائل الـتي قـد تـؤدي بـأحد الزوجـين إلى طلـب الطـلاق (المـادة ١٦٦). وعــلاوة 
ـــة الضــارة  علـى ذلـك ينـص القـانون علـى حـالات خاصـة مثـل الزنـا والهجـر والجنـون والمعامل

وارتكاب جريمة مشينة، يجوز أن تكون سببا للطلاق. 
ويحمي القانون في حالة الطلاق الوضع القانوني الشخصي الذي اكتسبته المرأة خـلال 
الزواج، مثلا الجنسية. كما ينظم القانون، على نحو غير تمييزي، المسائل المتعلقة بالنفقة (المـواد 
١٧٥ إلى ١٧٨) والتعويض عن الأضرار الفعلية أو المحتملة الناجمة عن الطلاق (المادتـان ١٧٤ 

و١٧٦). 
يرجى الرجوع أيضا إلى المادة ١٦-١ (ح) من هذا التقرير. 

تكفل الدول الأطراف: 
نفـس الحقـــوق والمســؤوليات بصفتــهما أبويــن، بغــض النظــر عــن حالتــهما  (د)
الزوجيـة، في الأمـــور المتعلقــة بأطفالهمــا، وفي جميــع الأحــوال تكــون مصلحــة الأطفــال هــي 

الاعتبار الأول؛ 
ويتقاسـم الأبـوان علـى قـدم المسـاواة السـلطة الأبويـة علـى الأولاد. وقـد حـــذف مــن 
القانون الجديد الحكم الذي كان واردا في القانون المـدني السـابق والـذي كـان يعطـي السـلطة 
النهائية للأب في الأمور المتعلقة بالأولاد في حالـة عـدم اتفـاق الأبويـن. ولـلأم السـلطة الأبويـة 
ـــة (المــادة ٣٣٧) وحذفــت مــن القــانون مســألة  علـى الأولاد المولوديـن خـارج نطـاق الزوجي
شرعية هؤلاء الأولاد. وبعبـارة أخـرى ألغـي وصـف الأولاد المولوديـن خـارج نطـاق الزوجيـة 
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�بغير الشرعيين�. والطفل المولود لامرأة غير متزوجـة يحمـل لقـب الأم مـا لم يوجـد اعـتراف 
آخر أو حكم محكمة (المادة ٣٢١).  

تكفل الدول الأطراف؛ 
نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفـاصل بـين  (هـ)
الطفل والذي يليـه، وفي الحصـول علـى المعلومـات والتثقيـف والوسـائل الكفيلـة بتمكينـها مـن 

ممارسة هذه الحقوق؛ 
يرجى الرجوع إلى المادتين ١٢ و١٤ من هذا التقرير. 

نفـس الحقـوق والمسـؤوليات فيمـا يتعلـق بالحضانـة والولايـــة والوصايــة علــى  (و)
الأولاد وتبـني الأولاد أو النظـم المماثلـة الـتي توجـــد فيــها هــذه المفــاهيم في التشــريع الوطــني؛ 

وتكون الغلبة في جميع الحالات لمصلحة الأولاد؛ 
يظـل الأولاد الذيـن لم يبلغـوا سـن الرشـد في حضانـة أمـهم وأبيـهم مـا لم يسـقط هــذا 
الحق لأسباب قانونية وفقا للمـادة ٣٣٥ مـن القـانون المـدني. ويتقاسـم الأبـوان الحضانـة مـادام 
الـزواج مسـتمرا. بيـــد أنــه في حالــة الطــلاق يمكــن للقــاضي أن يمنــح حضانــة الأولاد لأحــد 
الزوجين. وليس للرجل أي تفوق على المرأة في هذا الصدد. والطـرف الـذي لم يمنـح الحضانـة 
يلزم بالمساهمة في الاحتياجـات الماليـة لتنشـئة الأولاد. وتقـرر المحكمـة حقـوق الزيـارة في ضـوء 

مصلحة الأولاد. 
ويحق للرجال والنساء الذين يبلغون من العمر ٣٠ سنة أو أكـثر أن يتبنـوا طفـلا وهـم 
عزاب أو بصورة مشتركة باعتبارهما زوجـين مـر علـى زواجـهما ٥ سـنوات علـى الأقـل. ولا 

يمكن لرجل وامرأة غير متزوجين أن يتبنيا طفلا بصورة مشتركة. 
وقد أضيفت مادة جديـدة إلى القـانون المـدني تنـص علـى أن الزوجـين ملزمـان برعايـة 

أطفالهما غير المشتركين وإبداء العطف عليهما (المادة ٣٣٨). 
تكفل الدول الأطراف؛ 

نفس الحقوق الشخصية للـزوج والزوجـة، بمـا في ذلـك الحـق في اختيـار اسـم  (ز)
الأسرة والمهنة ونوع العمل؛ 

أبقى في القانون المدني الجديد (المادة ١٨٧) علـى تعديـل سـنة ١٩٩٧، الـذي يسـمح 
للمـرأة إثـر زواجـها بـأن تحتفـظ بلقبــها قبــل لقــب زوجــها وأن تســتعمله أو أن تــأخذ لقــب 

زوجها. 



6803-46436

CEDAW/C/TUR/4-5

وكما ذكر في تقرير تركيا السـابق ألغيـت في سـنة ١٩٩٠ المـادة الـتي كـانت تشـترط 
على المرأة أن تحصل على إذن من زوجها للعمل خارج البيـت. ومنـذ ذلـك الحـين وفي غيـاب 
قانون يحل محله كان حق المرأة في العمل محكومـا فقـط بالدسـتور، الـذي يعلـن أن العمـل حـق 
وواجب لكل فرد. وأدرج في القانون المدني الجديد مبدأ الحـق في العمـل. فوفقـا للمـادة ١٩٢ 
فـإن كـلا مـن الزوجـين ليـس ملزمـا بـالحصول علـى إذن مـن شـريكه لاختيـار نـوع العمـــل أو 
المهنـة. بيـد أنـه توجـد فقـرة في نفـس هـذه المـادة تنـــص علــى أنــه ينبغــي �… مراعــاة الوئــام 
ــة  والرفاهيـة في الـزواج عنـد اختيـار وممارسـة العمـل أو المهنـة� ونظـرا لاسـتمرار القيـم التقليدي
فيما يخص العلاقات بين الجنسين فإن هذه الفقرة قد تعرض اتخاذ المرأة للقرار بصـورة مسـتقلة 

للخطر وتقيده، وبذلك تؤدي هذه الفقرة إلى وضع تمييزي. 
تكفل الدول الأطراف؛ 

نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشـراف  (ح)
عليها وإدارا والتمتع ا والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض. 

كما ذكر تحت المادة ١ من هذا التقرير فإن نظام الملكيــة القانونيـة المعتمـد في القـانون 
المدني الجديد هو النظام المتعلق بملكية المكتسب من الممتلكـات (المـواد ٢١٨-٢٤١). ويدمـج 
ـــع الممتلكــات المكتســبة خــلال  هـذا النظـام الحكـم الـذي يقضـي بتقاسـم القيمـة المضافـة لجمي
ـــاواة لم  الـزواج بالتسـاوي في حالـة الطـلاق. وباعتمـاد نظـام الملكيـة الزوجيـة القـائم علـى المس
يعترف القانون بالمسـاهمات النقديـة للشـريكين في الوحـدة الزوجيـة فحسـب بـل لغـاؤق أيضـا 
بقيمة العمل البدني والذهني المسهم به في دعـم الحيـاة اليوميـة للأسـرة. وهكـذا يعـترف قـانون 
الملكية الجديد بعمـل المـرأة بـلا أجـر داخـل الأسـرة. ويسـري نظـام الملكيـة الجديـد إذا لم يخـتر 

الزوجان كتابة نظاما آخر قبل الزواج أو بعده. 
وتوجد أربعة أنظمة للملكية في القانون هي : نظـام ملكيـة المكتسـب مـن الممتلكـات 
(نظـام الملكيـة القانونيـة في إطـار القـانون الجديـــد)؛ والفصــل بــين الممتلكــات (المادتــان ٢٤٢ 
و٢٤٣)؛ والفصـل بـين الممتلكـات المتقاسمـــة (المــواد ٢٤٤-٢٥٥)؛ ونظــام الملكيــة المشــتركة 
(المواد ٢٥٦-٢٨١). والنظامان الأخيران كانا يوجدان أيضا في إطار القانون المـدني السـابق. 
ــزواج.  وباسـتثناء النظـام الأخـير تتطلـب هـذه الأنظمـة تسـوية الأرصـدة المشـتركة عنـد إـاء ال
وكان نظام الملكية القانونية في ظـل القـانون المـدني السـابق هـو نظـام الفصـل بـين الممتلكـات. 
وكان هذا النظام يعترف بالملكية الفردية للبضائع المسجلة باسم كـل زوج. ومـن ثم فإنـه بعـد 
الطـلاق كـان كـل مـن الشـريكين يحتفـظ بالممتلكـات الـتي كـــان يملكــها قبــل الــزواج، والــتي 
اكتسبها باسمه خـلال الـزواج. وحيـث أن الممارسـة التقليديـة في تركيـا هـي أن الرجـل هـو في 
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معظـم الأحـوال المـالك القـانوني لأرصـدة الأسـرة فـإن المـرأة تواجـه بعـد الطـلاق في كثـير مـــن 
الأحيان حرمانا شديدا بسبب هذا النظام. ولذا فإن قانون الملكية الجديد هو مسـاهمة ليـس في 
الأمن الاقتصادي للمرأة فحسب بل أيضا في تمكينها واحترامها لنفسـها. بيـد أن نظـام الملكيـة 

القانونية الجديد لا ينطبق بأثر رجعي. 
ومن ناحية الميراث من حق الـزوج البـاقي علـى قيـد الحيـاة الحصـول علـى حصتـه مـن 
الأرصـدة المشـتركة وفقـا للقواعـد الحاكمـة للنظـام المعـين المختـار. ويقســـم الجــزء البــاقي مــن 
ـــتركي الأولاد  الأرصـدة بـين الورثـة حسـب مقتضـى القـانون (المـادة ٤٩٩). ويمنـح القـانون ال
الذكـور والإنـاث الحـق في أن يرثـوا حصصـا متسـاوية مـن أرصـدة أبويـهم. وحـق المـرأة في أن 
ترث حصة مساوية لحصة أخيها مكفـول بموجـب النـص القـانوني الإلزامـي للقـانون، الـذي لا 
يمكن إلغاؤه حتى بوصيـة المتـوفي (المـادة ٦٤٩). وتسـري نفـس حقـوق التـوارث علـى الأولاد 
المولوديـن خـارج نطـاق الزوجيـة المحـدد أصلـــهم (المــادة ٤٩٨). كمــا يتمتــع الأولاد المتبنــون 
بنفس حقوق التوارث شأم كشأن الأولاد الطبيعيين (المادة ٥٠٠). ومع تغيـير المـادة ٦٦١، 
التي كانت تعطي الأولوية للأولاد الذكور على الحيازات الزراعية لمنع تجزؤ الأرض صححـت 
أبرز سمة تمييزية لقانون الميراث. ولا يتضمن القـانون الجديـد أي إشـارة إلى الأولاد أو البنـات. 
ويحـق للأجـــانب المــتزوجين مــن مواطنــين أتــراك الحصــول في المــيراث علــى نفــس الحصــص 

المستحقة لنظرائهم الأتراك. 
١٦-٢ – لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني. وتتخذ جميـع الإجـراءات 
الضرورية، بما في ذلك التشريعي منـها، لتحديـد سـن أدنى للـزواج ولجعـل تسـجيل الـزواج في 

سجل رسمي أمرا إلزاميا. 
وكما ذكر آنفا عين القانون المـدني الـتركي الحـد الأدنى لسـن الـزواج وحـدد شـروط 
زواج القصر. ولذا فإنه وفقا للجزء المتعلق بقانون الأسرة في القانون المدني فإن إجـراء الـزواج 
يتطلب أن يقدم الشخصان اللذان يرغبـان في الـزواج طلبـا إلى مكتـب التسـجيل. وبعـد ذلـك 
يمنح الزوجان شهادة زواج رسمية. وينـص القـانون بوضـوح علـى أنـه لا يمكـن إجـراء المراسـم 
الدينية للزواج إلا بعد الـزواج المـدني وإلا يعتـبر الشـخصان المعنيـان منتـهكين للقـانون الجنـائي 

(المادة ٢٣٧ من القانون الجنائي). 
 


